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 الآراء الواردة في المجلة لا تعبر بالضرورة عن سياسة البنك المركزي وانما تمثل آراء الباحثين. 

 

 

 

 والمالية النقدية الدراسات مجلة



 

 افتتاحية العدد
تراجع فايروس كورونا المستجد والتداعيات الاقتصادية التي خلفها لحدة التأثيرات الصحية  مع تسارع     

البنك المركزي على مستوى العالم بصورة عامة والعراق بصورة خاصة، واصل أسعار النفط في الأسواق 
للتخفيف من حمى القيود التي فرضتها تلك جهوده الرامية  2020خلال النصف الأول من عام العراقي 

 الظروف التي قيدت الفعاليات الاقتصادية وأصابت قطاعات إنتاجية وخدمية عدة بالشلل التام.
وبهدف التخفيف من وطأة الجائحة وكبح جماح الأزمة الحادة المشار إليها في أعلاه، وفي خطوة      

 اتخذصاد الوطني وتحريك عصب النشاط المصرفي، جريئة لبعث وتسريع نبض التعافي في قلب الاقت
البنك المركزي العراقي حزمة من مبادرات التمويل وجملة من التدابير والإجراءات الساندة لتوفير الدعم 

  ـيأتي: المالي للقطاعات الاقتصادية في البلاد، كان من أبرزها ما 
د ترليون دينار بمبلغ لا يتجاوز خمسة تعزيز سيولة المشروعات التي مولت سابقاً من مبادرة الواح -1

مليون دينار، واعتماد ضمانات المشروع ذاته دون الحاجة إلى تعزيز ضمانات القرض، على أن 
جديدة بفائدة صفرية أو مقابل عمولات إدارية  إضافيةتتم إعادة هيكلة أقساط القرض لمدة سنة 

 بسيطة.
( 5العراقي الخاصة بالمبادرة أعلاه لتكون ) تخفيض العمولة المستوفاة من قبل البنك المركزي  -2

( بالألف سابقاً، مع تخفيض معدلات الفائدة الخاصة بالمصارف والشركة 7بالألف بدلا عن )
( مليون دينار عراقي بعد إن كانت 20إلى ) الأولىالضامنة، فضلًا عن زيادة مبلغ الشريحة 

 ( مليون دينار.15)
واكبت مجلة الدراسات  ،والدور المحوري والقيادي للبنك المركزي أعلاه تماشياً مع المسار الريادي      

صوب  الاستكشافيةوخطى رحلتها الملاحية  اسيرتهالنقدية والمالية هي الأخرى تلك الأحداث لتواصل م
 ودنيا الأعمال. لمالومبتكر في فلك اكل ما هو مبدع 

في العدد السابع الذي أُستهل به النصف الأول من العام الجاري رست سفينة المجلة عند      
من الأبحاث والدراسات  باقةمحطات عدة لتدشن باكورة إنجازاتها المتميزة هذا العام بنشر 

تقييم مبادرة البنك منها: ) الاختصاصالاستطلاعية التي تناولت عناوين ومواضيع تمس صلب 
ي العراقي الخاصة بتمويل المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مشروع توطين الرواتب المركز 

، كذلك في محافظة البصرة، تعزيز وصاية البنك المركزي على المصارف الخاصة في العراق
في الإشراف على القطاع المصرفي(، وغيرها من العناوين التي ترشد العليا دور السلطة النقدية 

رار والباحثين والمختصين بهذا الحقل إلى المعلومات وترفدهم بفيض من الدراسات صانعي الق
 الأخرى.ية والعلوم الإدارية معارف الاقتصادالشأن السياسة النقدية والمالية أم في سائر سواء في 

 



Editorial of the seventh issue of Monetary and  

Financial Studies Journal - the first half of 2020 

****************************************** 

 With the acceleration of the health impacts of corona virus  

pandemic and the economic repercussions that left by the drop in oil prices 

in the market around the world in general and Iraq in particular, the Central 

Bank of Iraq continued during the first half of 2020 its efforts to alleviate 

the restrictions imposed by those conditions that restricted economic 

activities and many productive and service sectors were completely 

paralyzed. 

 In order to alleviate the impact of the pandemic and curb the acute 

crisis referred to above, and in a bold step to resurrect and accelerate the 

recovery pulse in the heart of the national economy and move the back 

bone of banking activity, the Central bank of Iraq has taken a package of 

financing initiatives and a set of supporting measures and procedures to 

provide financial support to economic sectors in the country, among the 

most prominent of them was the following:    

1- Enhance the liquidity of projects that were previously funded from 

the One Trillion Dinars initiative, with an amount not exceeding 

IQD 5 million and adopt guarantees for the project itself with no 

need to enhance loan guarantees, provided that the loan installments 

should be restructured for a new additional year with zero interest or 

against simple administrative commissions. 

2- Reduce the commission charged by the Central Bank of Iraq for the 

above initiative to be (5) per thousand instead of (7) per thousand 

(previously), with a reduction in interest rates of banks and 

Guarantor company as well as an increase in the amount of the first 

tranche to IQD (20) million Iraqi, instead of IQD (15) million.  

 

In the line with the pioneering path and the pivotal and leadership role 

of the Central Bank, the Journal of Monetary and Financial Studies coped 

with those events to continue its navigational march and the pace of its 



exploration journey towards all that is creative and innovative in the 

astronomy of money and the world of business.  

In the seventh issue, which was launched in the first half of this year, 

the magazine ship stopped at several stations, to inaugurate its first 

distinguished achievement this year, which is publishing a bunch of 

researches and surveys that dealt with titles and topics that touches on the 

core of  specialization including: (evaluating the CBI initiative to finance 

large, medium, and small projects ,Salary localization project in Basra 

Governorate ,strengthening the Central Bank's guardianship over private 

banks in Iraq , as well as the role of the supreme Monetary Authority in 

supervising the banking sector), and other topics that guide the  policy 

makers, researchers, and specialists in this field to information and provide 

them with studies, in both monetary and financial policy matters and in all 

other economic knowledge and administrative sciences. 
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 تعزيز وظيفة وصاية البنك المركزي على المصارف الخاصة

 م. مدير / دائرة الصيرفة                                                  أحمد يوسف كاظم      

 المستخلص

فبببببببببببب       فلببببببببببببى  أه بببببببببببببىتكتسببببببببببببة البنببببببببببببى البببببببببببب بى     بببببببببببب       بببببببببببب     بببببببببببب     لبببببببببببب         
د ء    لبببببببببببب    فببببببببببب     بببببببببببى  بببببببببببد    تببببببببببب       لبببببببببببب   أ  ببببببببببب   لببببببببببب    لببببببببببب ف  سببببببببببب ب  ات ببببببببببباب  

تببببببببببتد    بببببببببب    تببببببببببمص   فبببببببببب  ص ببببببببببى      ببببببببببا  ب   لبببببببببب      لبببببببببب ف     تبببببببببب   ببببببببببدببببببببببب   ا ين ا   ببببببببببا     
   ببببببببب      لببببببببب      تلببببببببب د   أ بببببببببدبعبببببببببد      بببببببببد    ببببببببب     لببببببببب    س سببببببببب   ببببببببب    ببببببببب   هبببببببببا  ببببببببب ء 

     ببببببببببببببب    ببببببببببببببب غ ببببببببببببببب ء   كت بببببببببببببببب       لبببببببببببببببى ب ا بببببببببببببببا  الببببببببببببببب بى اببببببببببببببببمت  هببببببببببببببب     ب ببببببببببببببب  إ
   لبببببببببب    ا  بببببببببب    ت بببببببببب اا    ا ببببببببببا  اف بببببببببب   بعبببببببببب د  د   ببببببببببى ا   ا بببببببببببى ا   بببببببببب ا      ببببببببببى  بببببببببب  

 ا                   ش  ف   تالب   تست د  تع    دا        

Abstract 

The central bank coservationship function over banks acquires importance in 
maintaining a sound banking system and evaluating the performance of banks 
in the event that the bank does not comply with regulations and laws that may 
lead to affecting public confidence in the banking system which is an essential 
part of the monetary system which is one of the pillars of the economic 
system. 

This research comes to enrich the writings on the subject of the Central Bank 
conservation ship on banks, which deals with the issue according to 
administrative and legal dimensions, and come up with a set of 
recommendations aimed at strengthening the monitoring and supervisory role 
of the central bank.                            
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 : المقدمة
تسع  ه ه   د  سى   ب صبى       تط ق     البنى   ال بى   ت  بن                            

 (2004 س ى ) (94  ع            ل        لى ب ا ة  ا د    ا     ل      ع            )
 ,  د  سى ستستع ض    ا د      ا بى     ست       سب سى     دبى     ن ظ ف   ط  ه       ا   ا إد    

 د   ال يف   د   ى   ت  م  أبع ده   إد   ىف  ف       ا    لاه ا   تع  ى  البنى   ال بى اتب    
 ه  تالب     ت     شم    تع    دا      ت دب      ست  ص   د  سى ب ا                      ع     

 إش  ف         ل        لاا ف ض   ال بى        ل          نق ف      سى دا ه بش ل 
  آ   اس ب   اب   بع     ص ى ب          ل ف  ا   ح   س طى     دبى ف         .

    مشكلة البحث
أ ه        غ     تاف     ساغ      ا    البنى   ال بى ا إط     ع    ع ل   ال  ا ستا  ته        

 ا باد تع ب ب   ب   بد        به ف بلاأا  تب   طبا   تنلب  به   البنبى   الب الن  البنبً     ا د
   ببب     ك بببى  ع بببل   الببب    ببب    بببت    تبببب  ه اف ببب    ببب  ا     لببب      ع   ببب    بببد    لببب ف    لببب 

  عبب   ا  فبببه   ببب  أ  بب    ببب  ا    ع ببل   ع   ببب  ا   لبب    نسببه    ببب    بب   ببب  ا    شبب         لبببى 
 بب    عشببا يبى فبب      سببى دا ه    تببب  ه ا   تعبب دأا  تبب   عبب       لببى  1997 سبب ى  (21   بب    )

             . ال  ا  صل          
 أهمية البحث

أ    ال         ت  ه                 ع      د  ة أبى  تسسبى  لب فبى ت نبق فب   د  ة    ب ت ب       
بش ل س ب  اآ           لا ى    ل فبى   ت  تش ل    ي    سب سى     دبى   ة أ   ت  أ تبب  ه افبق 

اف بب    ضبب ض   عبب       ببدده اب ببدد  ببه  ا بب   بب       ب ببل   ببالبن  ا ببت  ا بب  تنلبب ل      ببه ادا ه
ب ببب  ب ببب    سبببت     ى    تسسبببى    لببب فبى   ع بببل اا ببباة   ببببه   ببب   ف  ببب  الببب بى     ببب       ببب   

 ببب      سبببى دا ه فببب   د  ة   ت سببب ق  ببب   تسسببب     سببب طى   ت ن  ببببى   دا بببى ب ببب  ب  ببب      ببب       ببب   
      با د      ا بببى اف بً     لباص   با  دة فب     ب   تسسبى    لب فبى  بلاا     بى   الب بى بشب ل آ ب  

 .        ا       ا  (104ا ت      دة )2004س ى  (94      ا     ل        ) (59   )
 هدف البحث

تع    البنى       لى،          ل      ع       ش                  ا  ف   بى    بى   دة       
    ل ف .  ل    ن ظ     سلا ى             لى     ال         ل    

 منهجية البحث
   الن        ج   ت     بست د   ب       
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المبحث الاول-1                                                
 البنك المركزي العراقي ودوره الإشرافي والرقابي

أه      تسس      ا ,  س طى     دبى ا        ء ا د  ة   سب سى     دبى               ب صل           
أ  دا بى ا  د  ة   ن   ى   ت  تتد ل     ف    سب سى    تل دبى ا لالببببب      تل دبى ف 

ا     تش  ع       ل ى   ش ط     ا  ا   بى  دى   ت      ا       ال ينه    يبسبى .(1)  سب سى    دبى
      ا ى          ا ى أا  شت  ى أا ف ا  أ   بى    ل   اتت  ه ه      بى       ب  ,(2)ب   ا         ل ى

ل      ت    ى ا  ستص    ى  ا   ت للى ا  ض ء ببباتعط  ه ه   البنى    ق               ب  ن ت   بص    
 . (3)ت د ده   سلا ى           ل ف  ت   بل   ف     ى     نت      ا     أا

متطلبات نجاح البنك المركزي  -1-1  
     بب ح     ببا         ببى فبب  ت   ببق   سببت         ببد  ت ببدده    ا ببى  بب    عا  ببل ا  شبب اط     تبببى     

ا ا بببى  ا  دهبب    بشبب  ى اغ بب    بب   بب    عا  ببل     لببى      ببا  اتطا هبب   ب كببل هبب ه  ا   تسسبببى تتع ببق
 تط ببببببببببة تببببببببببا ف     ا ببببببببببى  بببببببببب    شبببببببببب اط    ا ببببببببببا بى اأ   هبببببببببب  د  ببببببببببى  (،   بببببببببب 4    ببببببببببا  )  بببببببببب ه 

 (.Independency  ست لا بى)
 ا   لإ تب     أا اتع    إست لا بى ه      ى               ف   س  ات ن   سب سته     دبى دا       

ا  تع    إست لا بى  ،(5 ت   ة )         سب سى     دبى  ض ب   سب سبى  اتع    د    تد لا    سب سبى
بم    ا     لأ ا ا  إ نل ا   ت                     ا    ا ى، ا  ن  د       ف  ت د د  لأهد   

 هد       أ       يبى   سب سى     دبى،     ب      تن ق     ه ه  لأهد             ا    ا ى. 
 .)*( بببببببببببببداد  ببب بببب ه   ست لا بى     ا   د ا   اه             ها    ن ظ      ب ى   ع  ى   اط بى 

    فإ         ب        ست لا بى ف  ت د د  لأهد     اسبطى اف    ت     لأدا        سبى    اغ ت   
ا  سب سى  لأهد        ا ة    ن ظ     أك    د           إ س    ا  ت  غ        سب سى     دبى 

اتعد  سم ى  ست لا بى                سم ى ه  ى ا  ا  ى ف     بى   للاح        ا ك   .     بى
               ب    ستاً أ      س طى   سب سبى    ا   ستا بى،   بش ط  د  أه  ا ش اط   شن فبى 

 .(6) أ  أ ط ء ت دد سلا ى   ست         د 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                       
 
 
  
 
 
 
 

  د  ا    ع       ع د   ع     ى   ل ف ،  س       بى   ش  فبى                 ع     ف  تع      ا              س ، دا   بس  د(   ت ب  ،    1) 
ص2013  د  س        بى ا     س بى /   عى بضد د  

(82ص2010   ع ببى.     ى       ه ة، د  ا   ا لى،ا    ا   د(   دسا  ،     ة،     ا 2)  
143, ص2008د     ا يل    ش ,     ، ا ل  ،ا   ل     د ل ت       داه  اا،  ش ا ،     ا   أك   د د، )( 3)  
,دا      ا         ى ف    س ء   سب سى     دبى,  تت    ست د     ع ل    ل ف  ف  سا  ى ف   اء   ت   ة   ع ببى ا  ع   بى,د شق.  طا   ، أ بى،)( 4)

3ص2005  
ا  ا     ع ا     تل دبى ى     ي ،   بد  سى    ى     -                  أ   ا     ا  ف  لل    ع       دا بى  ب   ،   بى    بى   اس ،   لا)( 5)

(46, 2005     ي  ى  تبس  ،    ع  
(.)   عدا2004 ى(  س 56   ا                  ع         )  (  2) ة(   ن   2           ء ف  أ         ده ) ض*(  تع   )  

 www.iier.org   -,االخزرجي, ثري (6) 
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 (Banking supervision)الرقابةالمصرفية مفهوم واهداف  -1-2 

    لبب فبى اتببب ل أ  بب ا ا   ببب       ل بب    ت  بب  ات  ببدا  بب ل    تبب      ببا بو ا   ا  ببد   ا ببى  بب        
    سلا ى      ك       بى     تل د  ا  ل ً ت   ق   ست         د     أف ل  عد       ا       ى   د 

تالببل   بب    بب    لبب ف  سبب ب   بب د    بب     سبب ه ى فبب  ت ا ببل   ت  بببى    تلبب دبى ا   بب       بب ه    لبب    
ا       غ       تلا   ل  ,( 1)  ا       بى   ل  ن    اد    ا   ستص     ا   س ه    ا     فلى     

 بى    ل فبى تت  ص   ه  ا د  تن ق         أهد     ددة ا يبسى           بى    ل فبى     دا ى ا   ى   
 -:(2)ب  ت 

 
  ب ط   فبلاس    لب     ب   بلاا    ب  ت  بة ا   لب ف : ا ت ب     ن ظ   ب   سبت        لب      ب    -1

  ب  سبلا ى  ظ  ل، ا   نب   ش        أ          ل فبى     ت نى ا      د  تعص ه     بى    ل          
 ببلاا تشببض ل    ببا  د     تلبب دبى  بب   ت  بببى  ق    بباد، ات   بب    بب      لبب ف  ا   نبب ظ   بب     بباة   شبب  يبى 

ا   هى  ل      بدفا     الب  ى اسلا ى   ت  بى ا  ت  ت ع       ا         ى   د  س  سب ست      تل دبى 
  ل         ناء ات  فس .   اط   اب  ء

 
 بب     نبب ءة   ببل     بب       لبب ف :    بسببتطب      بب       بب    ب ا ببة   سبب ط        ا ببى  ببه أ  -2

افب ض , اف       بى     اق  اد   اد ي      ل          ش    ا     ببى   ب    ا ب     ب       لب   
ط بب     سب ة   ب   سة  ع  ى      س ا ى   تا ة        ل      تن ظ             د ته          بى 

اتببا ف    سبب ا ى   لا  ببى  طبب       ت ا ببل  ف ببلا  بب   ,  اد يبب   اسببد د  سببت       ببد ي    فبب  آ    بب      ببددة 
   بى ت       اق    تال ف    ا ا     ت نبى  ب   بلاا  ت بعبى  أس    ب ا    ب ص ب   لب    ا  تمكبد  ب  

هببب     تال ببببف   بببل أ  ت  بببق ب  ببباق    بببباد       د تبببه   ببب    تلببب ص    سببب ي     تا عببببى   تببب  ت بببتج  ببب 
 ا  د ي   .
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    بببا         بببى  ببب   ا ببببى   ع  لببب    بشببب  ى فببب   قتت  ببب :  اسبببط د     د  ة   ع بببب  ا إ نببب ءة ا ن ببببى  إ-3

د ء   بب       بب  ات تع بب  ببب          ع  بببى   تبب  تببته    لأ ا  ن بببى،   لبب    ا تهلات بب    ك دب بببى ا  د   ببى 
 .(3)ا   اد      فى          بى   ك فبى   ل  ن    س ه    ب إ   ك ل،  ا ه 

 
   ب ا  ب      ص اة ات ا بلأ تك            بىتسع      ا         ى     ل   :   د      ت     ف    كبى -4

تاسبببب     بببدة     كببببى فببب      تلببب دب ،   ببب  غ بببب ء ات   بببق  لببب  ن  ب ببببى   لبببى ات   بببق ت  ببببى     ت ببب  
  تببد ل فبب   ببلاا   ا   ت بب   ،  بب  ع يببد    بب د      شبب      فبب    لب      بب    ببتد   ببدا ه   بب    بب دة  ببدد 

     ى        ت   بش  ي ه ا ط   ته.  تش ل    دةآ ب      ش   ى ف    اق     كبى اتطا   ت    لآ ب   
    ع  ى ا    لبى افب ا         بى   تص             ل       ل فبى د ء البنت  أتسع    س ط       دبى   د   

ا ببب         بببس  د  تبببه ا  تا   ببب    ,   لبب         ببببى تت  بببد فببب        ببب  ا   ب ت ببب  بم  بب       ببب       ببب   
  فبى    لب    ا تلبل  د ب  ً   ً  ست  د                 ا     ل ف         ل  ت لب  ,ا  تع ب         ضى      

  دا بببى  ابعببب ض  ت لبببب  ب بببس  لببب  ن   بببب  تتع بببق ب    ببب      لببب ف  ا  يت ببب     عببب   ا   طبببى     تلببب دبى 
   ببب  ا    بببب      ببب   ا   لببباص    تع  بببى ب    ببب ا   لببب  فبى ا   عببب  لا     لببب فبى ا   لببباص     لبببى 

 ى           ل ف  ا  ستص           .     ا  تع ب        ل ب     بى         د  ا    د  لأ
 
 
 
 
 
 

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 

 
17,صموسى,مصدر سابق   (1) 

45(التميمي,مصدر سابق, 2)  

47التميمي,مصدر سابق,  (3 ) 
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 نيالمبحث الثا-2
 الوصاية

 
 ست  دً  لأ        ا    ش    ا     بى       ب     ل         بى ا     بى    ع     ب   س                

ا بو  تط  ق       ا     ل      ع         لاا     أ     ى(    ف26)ا    دة ( 40)    دة               
 تد          ، بش ل    سى     ل فبى       دفى  ت        تسس       عب   ى،   ل فبى       ا بى ا   ا  د

أبى     سى غ   س ب ى       ة ه ه    تسس    د تتد         اط   اتن د     سلا ى   ا      تل د  
 م ا ا    اد    ا  اق    س ه   .       ب

                ع     ا          ل ف   ست  دً           ا                  ع        علا ى    ا ت  ت لب  
    ت       ل    إش  فه  ,( 2004) س ى  (94)  ع         ا   ا     ل     2004 ى(  س 56)    

ف  أد ءه اف ً    سب      ا    ته    تد ء       ن     لى أا      ة  ا   ت  ءً   تلن بببببببببى    ل      تعص 
   ن ظ      ست     ا                        ع     ها  .(1)     ا بى   ا  دة ف  أ  بببببببببببب   ه         ا ببببب  

ت لب     ط      ل ف   فلى     سع  ل     د       ع     ب إ  فى       سع   ب   ف            
   د   ش        ب دئ   س سبى      بى    ل فبه ف لا           دأ      اض   ل        ت  فس  ا ست   

)ت ا    س طى       بى ف   ص       ت    نع  ه ا      للا ب     تل ب بى ا     يبى   س ط         بى 
 ى   ت   د تع ض    ل    أا    ل      ل ف       ط  ا تاف      ى  ب  ة ب ا   ى       س   غ     س ب

  س طى       بى  لأدا         بى   ك فبى إت      ت  ه    سبً     إ   ء     تل ب بى ف    ا        سة  
 (2)    ب  ف      ض ء   ت  بص    ل ف  أا   تالبى 

 

 مفهوم الوصاية2-1

   ا بى        ل    أ   اب    ه ب ا ة    ا ه                اات  ال بى س طى    ا بى  ستص  يبى  ت ته 
    النبه أا غ  ه  ب ا   ه    ق  أا       ى ((   ن د ً ب      ب       ه  ش ص  يق بس   ))  ال 

  د     نت   إ        ا     ل    أا تع ب                  أا   ل  د  ته   س ب ىا ب ا      إد  ة  ل   
   أ     ن لً      إست                د ا  اق    ب ى ا عه ا   ا ى  للا ه    تعص    ل     ا ا  

 (3).   ع  ى   ب ي  ا   ل  ه 

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 
 

13,ص200( صالح,1)   

19,ص2014( اللجنة العربية للرقابة المصرفية,2)  

17,ص2017العزاوي,محمد أحمد حسين,الوصاية على المصارف الخاصة,دراسة ماجستير,جامعة تكريت ,( 3)  
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    اب صل ف ض    ال بى        ل    أ د  إ   ء     ت     م                            سلا ى    

   ل ف  ا  ال بى ت    إ   ء     ت  ا ع    د    ت ن ف     ت يج  لأ            دص  ب  نعل ا       
ف ل     ال بى        ل          س يل    ست دصى   ت       ف     ا   ع ل ( 1)   ل    ا   اد    

   س ج  إ تل د  ا س  دت       ا     أس س    بى    ل      ت  تعد     ه   لاب       ب ا      ل ف  
    أ  ت        بى   ت  ت    ف ض   ال بى ات        د اا ف      ى   تلنبى       ى بس ة    ش كل  إد   ى

ه     س س ا د    ال بى  م   ء تل ب   تن ض ف        ع  ى    ا    بضبى    ن ظ     ا    (2)
  ال بى ادا     تتص      ش ل ته    ع ابى     لاا تع  ق  عل     ل             ا اد      ا  

ت     إد  ة    ل   ف  فت ة   ال بى ا      س ط    د   به ا            ال     ع        ل               
ك  ب ا    فى   اس يل      سبى      طى     ى    دة ت لب ه سا ء         بى      بى أا      بى  إد   ى  

 . (3  د           اض     د د ا      ست    ه ف      سى أ شطته ا  اف ء ب  ت    ته ت  ه د ي به)
 

 الوصاية فرضبررات م2-2
  ت     م                       ع     ف  تل بن  ىأ    إ   ء       د ف          ف ض   ال بى بمت  
  (  56 لا لى أ      دة )  ، اب  ا  تع ب   ا   ا ين    ا       ت تصل ل فبى   د ء    ل ف   بى  تسسى 

 د           ء     ع   بى ا  ت  تد        (2004) ى(  س 94   ا     ل      ع            )
 أ س اً   ت        ط       د  ة    ل   الا           ف ض   ال بى ا         ف  أد  ه :

 
 
 
 
 

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 

 

 

,حمزة فائق وهيب والحسيني.محمد هاشم محسن,دور السلطات الاشرافية في حماية النظام المالي )الوصاية نموذجا,مجلة  دراسات الزبيدي( )1)

(38ص 2015-30محاسبية ومالية ,المجلد العاشر,العدد   

-28,العدد 1,المجلد 7جامعة تكريت للعلوم القانونية،السنة  ةالجديدة في إفلاس المصارف، مجل ميونس، الاحكا اأحمد، زكري) (2)

(416ص2015  

ها في بهاء الدين عبد الله,إعادة تنظيم المصارف الخاضعه للوصاية والمسؤولية المدنية الناشئة عن نخليل والمدرس، ئالا رجلال، ناص) (3)

(553ص2017, 2لعدد ,ا1القانون المدني,مجلة جامعة تكريت للحقوق,السنة الاولى ,المجلد   
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 التفاصيل الفقرة المادة
    س ا ت      ط     ل    -2 56
    ط ء  ا       ل   ة-2 56
بط ة    ب د     ل        ج       ا   ت   ه        ء    ا الن   نللا      ت  ه   -2 56

     ى       نى اتل بن   ا     ء   إ    
 بط ة  ب      ل    ا ف بعض    ب    ا ب  عه    تا      ب  ه د-2 56
 ىبن ض      اد       ن   يت         ه     سب ه-2 56
  ص   به    ا                  ع     ا   اد ي   أد    فى         ل د ب صل  د إب  ا-2 56

   ى  ط ابى    ا   بط ة       ل       اد  اب تنظ ب  لدة  دى               
   لاي ى.  ع      دا  ف يدة  نت ة بعت  ه                  ع     

 
بط ة     د ا  يبس    س   د  ة      س        ع  د      عى اد  سى       ن     -2 56

    سابى        ل   ا ت         ء       ا  ى     ى       ن   اف  ه ه      ى 
    د  ة.ب    ا  د  ا  كص       ص                   ع       ت       س 

 
ف  ت ت   ا    يب    ل     د    ناض  ا  د   ف    ع   , بط ة        ل       ا  ح-2 56

  نى.تبع    طا ة      
       س.د  ته  ا           ء أبط ة    ب ا     ل    ت  بى  يبس    س  ط-2 56

 
  .59       دة  2ب ل    س  د  ة    ل   ابع   الب  اف     ن  ة   -2 56

 
 

 حالات فرض الوصاية2-3

 ا د    ا     ل     ف     ل      ال بى     دد    ش     ع              ت  ت     ت         ف ض  
 اه ه        ا اببى ا ا   ى ا     ا ن ف     داا أد  ه:2004 ى(  س 94  ع            )

اب لد              ت    ة                   ف ض   ال بى       ت     أ ده            ا اببى -أا 
(1) 

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 (417 لد  س  ق ,ص   د،أ) (1)
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    ص   ن  ة     دة      ا بى
      ل     بن  ب  ت    ته      بى   د  ست       ا  ت  تش ل  ك    ت تل   أ-1 59

  د      ط اب       
%       د   د        ب ت به      ا   ا 5     س  ا    ل   ب ل     ة-1 59

       دة  1          ع     ب ا ة   ن  ة ل د ة           ت ت به   ل ى 
16 

فلاس        ل   ا     ل    به د اى  إ        ت  س   د  د      ى  -1 59
 72     دة

 
           فظ                 ع     ب   تع      ال    ل     ا     د-1 59

        ست     اسلا ى           ل ف    ل
 

 س ى (94اه           ت     ه     ش     ع     ف     ا     ل      ع            )           ا   ى -ص  ب 
   ل      س طى   ت د   ى                 ع      ات    سم ى ت د    دى      بى ا     ال بى     2004

(1) 
 

    دة 
      ا بى

    ص   ن  ة

   به   ه  ً ل د    ً           ل       ن   أ-2 59
%       د   د        ب ت به      ا   ا ت ت به 75     س  ا    ل   ب ل     ة-2 59

 16       دة  1ل د ة                    ع     ب ا ة   ن  ة    ل ى 
   ه    د  لا           ل    ا        ستا به   د             ع  ف    شطى   -2 59

     بى ت     ع ابى   س     دة س ى ا  دة  ا  كص   ا    ه    س ب   ع ا   د ا 
   شطى      بى .   ا  ب  د             ستا به أ       ت  د ب      ل    ا 

    ة  ا ت  بص  ل ف       س س  ب       ا ة  ا     دص      ت     لاا      د-2 59
  ب   تب ط        ط ة .

59 
 
 

ش       ت   خ  ن  ه   ا     12    ته  ا ت  بله  لاا  د   ست د      ل   إ ه-2
 ا ا أ   ل   تا ف ا نت ة ت  د      ستى  ش           ه ف   ستلا    اد ي   ا    

   ا   ا   ستص     ل   ه .    ى  دف        
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    دة 
      ا بى

    ص   ن  ة

اة  تص  ابش ل د  غ     سلا ته      بى    ق    ا   ا  ي ى  سم       ل   اب  -2 59
ت لب بى                 ع      ا    ش ط  ا   د   تبو ب  ت  بص  ا      ة 

  .    ل فبى   ل د ة                    ع    
 شت       ل    ا    ل           ا   ش  ى     ب ى    ل فبى ا  ت  بعت    ح-2 59

   ل   ش  ى ت بعى      ا ش  ى ت بعى    ل   ف    شطى      بى تش ل   ت ا    ا 
 غس ل   ا ا  ا ت ا ل   ه ة

   ل   ش  ى ف د      ل           ا   ش  ى     ب ى    ل فبى ا  ت  بعت    ط-2 59
 ت بعى       ت  بص     ص به      سى      ا    ل فبى

    ى    بى                 ع            ل   بس ة   ل  د  ة    ل     ب   ا   -2 59
  يب  ا   ب ته اس لاته            ع  ق دا   ا ف ى  طبى  سب ى                  

   ع    
                ع           ل        كا     ل     ا  ف      ى    بى   -2 59

   ا ى ش      ا س ة  ا     ل   ش  ى ت بعى   ل          ا ش  ى   ب ى 
  ل فبى    ت    ش          بش ل ا  

 ب     س طى       بى      بى    ستا ى       بى    ل    ا   ش  ى     ب ى    ل فبى  ا-2 59
ب ا     ل   ش  ى ت بعى      تع    الب   ا    س     يب     ل    ا   ت  

   ش  ى     ب ى    ل فبى
 

خصائص الوصاية على المصارف الخاصة -2-4  

ا إ   ء    ى     ال بى        ل        لى  ل يص   ددة ت   ه     غ  ه       س ط        ا 
-ب لآت :  اتت صل( 1)           ت  ه      ل         

   ا بى  ا    ت اا   ال  للا بى   تل   بشتا      ل    س طىتعد   ال بى      س طى    ا بى:-أولاا 
  ل        د        ل  د    ناض  ع        ل    س  د  ة    ل     ت ة  دا ه      ل ه يى    ى

    لى. ت      ك  أس      ل        ها ش  ى  س ه ى

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(19,ص2017زاوي، محمد أحمد حسين، الوصاية على المصارف الخاصة، دراسة ماجستير، جامعة تكريت,( الع1)-  



11 
 

 

بع ق لدا                     بن ض   ال بى      ل   للا ب      س  د  ة   ستص  يبى:س طى -ثانيا
      د  ة    ل   بببب     ل             ل   ا د  ه    ناض ا الن     ل          ا ب ش    ال     ع   

ف    لافً   لألل ب  فى   للا ب     د   ى ابع ل ت    ش                        ا ا  ت     ال بى  ت تع ً 
ل ببببببببببببببب  به ف  ال بى تكا   ستص  ءً       لش    د  ة    ل    د  ته ا إ تا      س   

. 

        ت د ده   ش   ( ا    س طى   ال بى  ت ته ب دى        دد ها )ص   بى  ش     ت تى:  س طى -ثالثاا 
. بس  د ي بى      س طى  ت تى ا  ده ف   ش    ا   ة ص   بى  ش    

 ل       ا   ق ف ض   ال بى ب    ا         ى  ا        ه         :    س طى ت  ن           -رابعا
      ا      ا ى تش  ع    ل فبى تتد    إط  ا  د       ه    ب    بى    ل      ط  بى     تلى 

   ت  بص    ل    اا      ا بو ا    دد   ا    اد اط ة    ب     ا   ب     تنتبش     د    اف ض  
   ا                  ع              (  40  ع اب   اس ة   ص    ل          نه اه        ته     دة )

 ا ببببببب تص     تل ب بى             ن               للا بى  ت         ء )   عدا(2004 ى(  س 56)
    ه.ا  تع ب      ل د ة     ا     ا  تا     ا     عه  ش  فه       لى ب  ع ل   تسس   

 

 

  

 

 

 

 



12 
 

الثالث المبحث  
 الوصي

  ب  ة تع      ال    تع          ى 2004 ى(  س 94 ست د     ش   ف     ا     ل      ع         )
  دا       ب ا  به   ال  ف   د  ة  أه بى           بببببا عل   س ة ف     (2)  ال بى ا      ل   ت   

  ت     ا     ل      لاه        ص   (  60/1   ل   ف  فت ة   ال بى  ت   ق أهد ف   ا د أش        دة )
ا  د   ا  سة   تب                                 ع     ا د ب ا    ال  ش ل  ببببع     الب ء  )

   بب           ا ى  ش  ص   ل    ا    ب دده       ا تع      ب ا    ش  ص    ته  
  الب ء فن  ه ه      ه تكا    ال بى    ه  ت أس   أ د  (ل    ش  ل  ل      ا ي   ببب  ع ل   الب ء   

 . د  ة    ل   ف  فت ة   ال بى    ت  
    تع      ال   ض بى  -3-1

 :(1)أس س ت        ال بى ف     ا    ل    ت د      ت   ق غ  ت   
   دا ه.     فلى      ست       ل      ل ف  اسلا ته د  ل - ا 
      فلى        ل   ا  ا  ه ا   بى   اق    تع       عه -ص  ب ً 

 ت   ق ه ت     ض  ت       لاا   ال بى ه     دة ت لب    اس  ى      ا بى   ا  دة    ت  ه                   
 ا      ل            ال بى   طى  تك   ى     اد ا    فت ة    بى  ع  ى ا       ن ظ     ب  يهببببببب  

ش     فلاسه  ه ة ا عببببب  ل        ل    ب ة ا إست     أا بس   ست    ه اتَ   به   د اا ف      ى   تلنبى ا  
   ال بى.  س ءف ت  تلن ته  إ   ء   ت        ط ق 

                    
 الشروط القانونية في الوصي-3-2                              

   ا     ل      ع     ف  تع  ن     (  1)    دة بشت ط أ  ب ا    ال  ش لً  ل   ً  ا ي   اه      ددته 
 ا  لايق:  ش ص   ل  ن 

  بى ا  ن ته ا   ته ببببش ل  بعت         ا د    ب  ص ى ا  ت ع ه  تهلاته    ” ش ص ل  ن ا يق“  ب  ة  تع  
لا ف                      ع        ب ا     ك  بببببببببببب ا     ه         ا  ل   ه ف   ط        ا غ    ته

  -   ش ص ل     ا ي          :  ا  د     الب   ا    س     يب    ل   ا  بعت   
دا   به ب  س     دة س ى ا  دة  ا  كص  د  د  ته     ى    يبى      ى      ا     ب       ب       – 1

 ا   ت  ى    ءه  ا   شطته   د  بى ببب صل ه          ا                     ب     ف  غ   ى       ب     د ف  
    سب سبى. ا 

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  
(38ص    لى،     ا بى   ال بى        ل     ةالله،    ا     ء   د     د   (    د س، ي  1)  
(58ص(    د س،  لد س  ق، 2)  
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       بى.ت    لا   فلاسه      ل ه يى    يبى  لاا   سب    س ا    – 2
  س ا  سوء  س سأا نته        سى    ى     أه بى     سى    ى  ا أ  د   دته س طى   تلى     – 3

   شطت     سب سبىأ شطته  ا أ  ي    ا آ  يه  ا آ   ش ل  ا بس  ه  لا ى ب
  بل ن بانه    ى  ا  لد   ه يى   تلى      ب    د       ه يى    يبى   ه   بل ن  د  ة ش – 4
  د  ة ش  ى .إ

      تا ة     تلف   ال  ب  لن     تبى: 
 أ- أ  ب ا  أ     ا د    ب  ص ى ا   ل       د ءا  ب ته     ه.

 ب-    ً  ا ه س عى  س ه       تب   أ ه ستع د   به  د  ة    ل      ا ا  ت     ال بى ا   ن ظ     
  ا  ه ف  فت ة   ال بى ا   ه   تل   أه بى ه     ش ط   ه بش ل     ه   ب بى    ل   ا   س ه    فبه 

 ا   تع       عه ف    ا     ته.
ج-أ  تكا   دبه   كن ءه ا    د  ة   لا  ت    د  ة    بى   ال بى ا   تط ة           ه   لى ف     ا 
 د  ة   ش        س ه ى   ا   ا   ل     لال  ا  د    تا ف  ه     ش ط ط  ى فت ة    ه البً  ا   

تع ض   ع ا )1(    ش ط   كن ءه ف    ال  بعد   ا      ه ب صل      ة   ع  بى ا  ع  بى ا   د ة    د بى   ت  
ت      ال        ب    إد  ة    ل       أك ل ا ه ف  فت ة   ال بى      ل تن د    ا ا  ف         

   ت  بع   ف      ال       تع  ل     ش لا     ل            ال بى
 3-3-علاقة البنك المركزي العراقي بالوصي

      ا د    ا     ل     دد   لا ى   ال  ب              ا     ا ن ف   د  ه:

 المادة الفقرة النص
  ال   الن   دى                 ع     ا ت       ف ته          ب ا  

          ع     , ا ت  ل    ل        بع     ال   ه   تك   ف   ت  
  ت                      ع     بس ة ت     ال بى

3 60 

اف     ى  د  ا اد ال   ا  د   د ته       تل     ا                
    ال .ب   س للا بى   ع        

 

3 61 

سس   ت  د          طب  ب دد  لأ    ه ب ا       تع    ال   ا      ت د د
      ت   ه ا ت      ي ى ب  ا  ب      يبسبى   ال 

4 

د ء ا  ب ته ا       سى للا ب    ال  أ         ال     س ء ى    
ا         ال       ا  ب   ا   ا  د    ع    .                      

    ع    .ا  تع ب      ت  بعط                  

5 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )1( ()   د س, لد  س  ق ,ص65(
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مهام الوصي وواجباته  -3-4  

 ل(  2004) ى(  س 94   ا     ل      ع            )  (  69ا ض بى 60     ا بى    ) ت  ا      ا د
 -أد  ه:    تع ق  تع      ال  ا دة    ه ا    ه اا  ب ته ا     ا ن ف  

    دة        
   تنل ل   ن  ة القانونية

 تع   
   ال  

ا د ب ا    ال  ش ل  ا  د     ع    .بع     الب ء ب        ه                  4ا1 60
اب ا    ا  سة   تب                    ا ى  ش  ص   ل    ا    ب دده      

 طب  ب دد   سس   ت  د        ت   ه     ه            تع    ال   ا      ت د د
اب نل                 ع         ت  فا    ال . ا ت      ي ى ب  ا  ب      يبسبى 

 ت   ه          ه        ل بش      ل        بع    ه   ال  تس  ل            ف  
 س ل    ل    ا ش ه ف       دة    س بى

    اة 
     ا بى 
      
   ال بى

ب ا                        ع          ب     تع      ال     ب ا      ا  ة  1 62
 اة ب   ن   ال د         ى بط ة     س ط   تط  ق    ا     ت دب     س  دة 

 ا نعاا    ا    

أه بى 
   ال 

 تع      ب ا    ش  ص    ته      ع ل   الب ء   ل    ش  ل  ل       2ا1 60
ا      بلبن   ال  غ    تهل   ع ل    ه   لنى ب ا                 ا ي   .

    ه.  ع     ب  لاا ال      
 

 دة 
   ال 

بع     الب ء   دة   ل ه  ص   بى  ش  ش    ت دد ف       تع      ا  ا         3 60
  ش  ش              ع     ت د د  دة تع        ة ا  دة  نت ة    ى   تت  ا  ص   بى

 
  ا   
  البن  
   ال 

ب ا    ال   الن   دى                 ع     ا ت       ف ته                   3 60
  ع     , ا ت  ل    ل        بع     ال   ه   تك   ف   ت   ت            

           ع     بس ة ت     ال بى
 دء  ن   
     
   ال بى

 ن                        ع          ب     تع    ال    ل            د  فا    1 61
  ص         لا     

صلاحيات 
   ال 
 

       ال بى  بع ق للا ب      ى   س   فب    تع ق ب ت        ء ف     ت     2 61
   ع ا       ى  س      ل  
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 المهام

    دة 
القانوني

 ة
   تنل ل

 ت      فى      ء   ا لاا  س  ة    ه ب      ت        ء      ت  ة ف     ت     2 61
   ل       ها     ا ف   ب  ا  تل   ب   ا اد   اغ  ه     أس    ع ا       ى 

     ء       ا  ى  ا      ل   ف       س ب  ا    لاءة    بى  د  ت   
ف   ل د   س     ا   تسس      بى    ى    ع  لا    ت  تت     س ه ى    ل   

ا  ت   د بشت      ل   ف    ف و  84 ا          ع  لا     ش         ف      دة 
ف  ل ا  ات   ش اط ا      ت      ا ف ى            ل       ى     لى 

 ب   د         بى اب  ء     ط ة                    ع    
 

د        ل   ا ت تة   به   ل   ب  للا ب    للا ب          ال بى بع ق  3
ا  ا    ال     بناض      ش  ص                   ال . د        ل       

 د   ا    ل   ا النبه       ه   ال    ا     ا  لاي      للا ب              
 ط        ال  , اف     ى  د  ا اد شع   م                ع      لا      اب

ال   ا  د   د ته       تل     ا                  ع        ب   س للا بى 
   ال 

 صلاحيات
   ال 

تلبن      ء     ت   ت  ه     ل    ا   ت  تت   ب س ه بعد  ن        تع     4 61
     ت  ه                  ع      ا   ال    إ ا غبى،ال          ل   ب ط ى 

ا    ت ا لا    دبى  ا ت ا لا   ا  ق    بى أ ا  ت    بس طى           ا         
  .83تضط        دة 

 
    ه ب د  ة    ب     ال بى ب س اة    ش  ه    بعل  ا     ا  د تمدبىب ا    ال   7 61

  تل   ب ا اد      ل    ا ب  ل ا       د   د    ل      ا يد  ب   ا    د  لأ
        س ي  ابع ل      ع   ى   د ي    بش ل  تس ا ا  دا .

 س ي ى 
   ال 

د ء ا  ب ته ا       سى للا ب    ال                    ال     س ء ى     5 61
ا  تع ب      ت                  ع      ا         ال       ا  ب   ا   ا  د 

 بعط                    ع    
 دى 

  للا ب  
   ال 

بسبط    ال  فا  تع   ه        ل             ه اب     ا اد      ل    1 62
ادف ت ه اس لاته ا د   بعد        ل    ص  ء فت ة   ال بى   ع   ت د د ت   

     ل     غ   س ب     ا اد   ب  س  ى  ا ب
تت ح   ال       بى   طلا  ادا    اد      ا اد      ل             ه دف ت   2 62

 س ب ته اس لاته     ى اتكا   ه   سبط ة     ت      ا اد   ا     تة ادف ت  
اب ا     ستا ا     تط  ق      ا  فا  تا به ط ة      ى.   س ب   ا  س لا  

 ت       ا ة ب س  دة   ال          ت ح  ه          ال  ب ست د      اة      
   ا اد     الاا        ك     ل              ال   ه ا   بسبط    

    ل   اس لاته اب     .
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المادة  المهام
 القانونية

 الفقرة
 

 التفصيل

  ع اد 
 والاجراءات
      ا بى

 ا     ل  ت                   60تعت     فى      ء        ا بى    ت  ة  لاا  4 62
  ع         ه  تع      ال  بع   ا  ا ت دب    ط ة بش     ال   ا    ط ة  غب  
اب طلا      ل                 ع                ل   ا ل  ه  ا                د 

ا ت       ب صل     ل  .س   ق      ب ل  ن د ي   لدا   صل ه        ء ب  ه 
  (     – 8 – 82ت      ع فى  ت       تاى      ء            ء ا د ف      دة )

    ا     ل    ا   
 ض ء   فى   ع اد  ا     ء   ع اد    ل   اف  إب ا    ال  ا      ة ا  د   5 62

 ا     ل    ت   خ تع   ه بش ط    ب ا      60غ ا  فت ة    بى  ع ا ى   تت  ا  
ط    ا  ستن د          ع د  ت دب  ط ة   تعابض      ق   ع د ا د ب ا  ه   

 ع د      ل   تعابض   دد  ب      تعاب بى  ب ش ة  ض بى ت   خ     ء  صل ه    
        يبى  ا    أ  ال     ف ض ف يدة  ض بى ت   خ   دفعى  ك       تش ل    

        ع   ة  ا              س  ة ف     بن  ا  س  ة ف    ن ص
ط ف    ع د ت ص       ب ا    ال   ت ن        د    ل   بضض    ل        ش 6 62

ا    سى     اق      ا بس ة    س           ا      ء ا  ع        تسد د اتس    
 تع    ال   ا    س    ي 

  تع     
  ت  ب ا  

   ال     

بع     ال  ا     ن       ل             ه   ال          ست     ا   س     3 62
 ا ستش     افق ش اط  ا فق                       ع    

ت     
   ال 

اب د                      ع     ف     ة ا        ت           ا   بعد   ال   1 64
       ا  ف ق    ست   بى    ل             ه ا                ع     ت د د ت   خ 
  ست   ق   ت       دة صلاص    ا  ت اب   بعد   تع             د    بط ة      ال 

ا د     ال        ت     ت  ب       غ    ا اد     ت   د      تت  ق ف  تلنبى  2ا1
  . ست لا  ا    د د   ت     ب س  دة        س ب             ل  .

 ات فق ب  ت      طى   ل   ت  ى تت  اا   تك   ف ا  نا يد       ل ى     تبطى ة:  
تل ب ى طى     ء     ادة    ل    لا تص ا      ا   ت ن   –   .  
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67ه ل    ل   ب  ت        ء        ف      دة م   دة ت –ة   .  
     ى د اى  فلاس  د    ل   . –   

  ت  ء 
   ال بى

66 
 

  ت   تع    ال    د ت        دة     ددة ف       تع      ال   ا ف         ت د د  1
ت           أا     ى    د         بى     ً              ع             دة   ال  أا  

        ع   أا تع       س    ي       ل     ى    د         بى ب  ت       دة 
78 

 
 

 1  د   ت  ء تع    ال          ا    الا  ف    ن  ة   ن  بى    ا ة      ن  ة  2
ادف ت ه اس لاته        د   بع د   ال  فا     سبط ة        ل   ا ا اد ته 

    ناض    ل  
 تع         ال     بعد اب د     ال . ا    ل ا  ت  ء تع     20ف  غ ا   3 66 

سب ة   ال بى                     ع    ماتنس    ب ت         يب ً   
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 المبحث الرابع

 الاداريةالوصاية أحد الوظائف 

     ال بى        ل    أ د   ال يف      ى   ت  ب ا                      ع          س  ته ب   ت  ء 
بمد ءه ب ست د         س     د   ى    د صى  ا ف ل   ت  ب   ف  ت   ق   هد    دءً     ف ض   ال بى 

ا   ت  ءً    ف    ال بى بعد ت ه ل    ل    ا  ا    إ تب  ه   ال  أا    ا ى   الب ء ا  ش             
ا   ه   س ت    تط ق         البنى   ال بى    د   ال يف   د   ى   ت  ا   دته       ساق    ل فبى,

ب   س                   تسسى  د   ى      هد ف     ت  تسع      ت  ب        لاا   ستضلاا    صل    ا  د 
  بى ا ن ءة .   ت  ه     بن  

  ن   ى ف  أبى  تسسى تعت د        ب دئ ا   ل     ا   ن هب    ع  بى ال     ب      سى ا     ة       د  ة
ا  ت  ( 1)اتتم ف   ع  بى   ت  ت ا        د  ة      ستاى     ل ى       شطى ا  نع  ب     س سبى ى    ت  ع

:     

    ط اة   الاا        سب  ً ت د د   هد   ا  ض ب    -
 تاف      ل     ت      ط ابى  -
 ا     ن د ف    البنى    لاي ى   ت  ت  سة  ع فته ا     ته ا تهلاته  -
كتش         ف    -   ع ل     ا    ع       ددة   ب س   د ء ا  تمكد     دى ت   ق   هد   ا  

ت                  ء   تل ب بى ا ت بعى ت      د  ة ت  ص            ن   ه ه      ء       ا  
 (2)    ل      كن ءة ا  ن   بى ف  

     ب س فع  بى  لأد ءف  أبى  تسسى  تت دد ف    ض  ة   ادة    ا  د   بش  ى  ا     ت   ف  أد ي    لأ        
ف    ل  ى أ    ل ى     ل ى        تد       ف   ستاى   ت لب  ا ن يته ا      لأد ء   البن    ع      فب 

 خ ببببببببتك   ف    د ت          تن ظ ب  ع          لاا  شب       ت   ات  بى  غب ت      ط  ق     د     
ف لا    ا اة   د د  ل  ا     ء     ع ل ف  أبى  تسسى   (3)   ت لب     س ب        تس  ب  عد  ببى ا   س ا ة

ل    ا اد  ببببببببب   تسسى  ات سق   ب   لأ  ببببببب ا    ألض ه      أك  ه  ، ا بنبى تع  ل  لأ س   ت ل  ط بعى   ع 
ع ل     بببب      اب   بع      بعض ب  ش ل       تد      تس  ل              ات   ق أهد       ل ى ،ا  

.إه  ا ا د    كت    ا  لا ب  ة   ا   ت د   بع د   ع ل       ات        ب اد   بببببب    د       ل ا   

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  

 

 

 

(22,ص 2016)سعد علي العنزي,عبد الرزاق جبر الماجدي.مبادئ إدارة الاعمال ,كلية الاسراء الجامعه ,(1)  

(23ص 2011)عبد الباري درة ومحفوظ جودة الاساسيات في الادارة المعاصرة , ,دار وائل للنشر ,(2)  

(3,ص2007الجبار حيدر ,أثرتصميم الوظيفية في فاعلية فرق العمل, ,رسالة ماجستيرراق طالب عبد ب)(3)  
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إدارياا مفهوما الوصاية -4-1  

ف ا  دا ه  أ     ا  د      ا بى بببببببببعت د    ن ا   إد       الف   ع   أس سً     ط بعى   علا ى   ت  ت بو    ال
    ل ى  ت     علا ى     تكا     ا  د     لى  ت لب     د ى    د بى ه    ت  ت    ات ل  ات      علا ى     

لف   ع   بع ل ف  أ دى  تسس      ط     ع               د      دا ه ا   ا  (1)   الف   ع   ا  دا ى 
 ى ب     بى  ه ا ت       تبً          بى   دا ه أا  بى      بى    ى  ست  ى أا   بببببببببببا ت    أا   ه اتع ب  ته      دا 

  دا ه,ب            أ     الف  ب ا   ستاً        ا البنته    أ        ه   د   ى   ت   تبع   ا  ت  تكا  
 ستا ى       ط ء   ت  ت د  أص  ء     سى    الف أ   ا   البنه     أس س  ستا بى    ت ا     فعل 

  ال         بلد ه                  ع     فم ه       تع   ف  أغ ة        ف ض   ال به   ت, ا (2)  ت ب  
  ال     الف ف    أ د  الن                  ع     ات د دً           كا د    ع   ى ف  د ي ة     بى   ل  فى 

ب ا   ب   س ف                 د ب ا   النً        د  ه   س دسى       د  ه   ص  بى ف                 ك ه 
  د ي ة أ لاه ا           ه ف     ل    د  ى  د        ا  د    ناض ا   تب   أ   ء    ى   ال بى   

        دا ي  

 :   ل     ت ا    ء    ى   ال بى        ال  ف  البنى      لا ظ ا 

   دا ه  ا   ا   الن  البنى   ال  سا ء ف  د  ل   ال يف ف                  د  ا اد الف البن -1
 . )    ف ( 1960 س ى  24    

تد   بى   تب  ه دا      لأك دب    اا   تهل   د  ا اد  ع     أا  تط ب   البنبى  صل  دد س       د ى -2
ف   .اس ا ه    ت   خ    الف        ف    تد  ق     د    ا    ت       ا    ل      ت  ب  ست  د ا     

  ا        ا                  ا بو   لى  شض ا   ال يف    ب دبى ف  أ   ل   ا       تب     ت   
    ب د     ل          ا ف ه     شضل      لة

بنى   ال  أا   ا    ى   ال بى           لا ظ أ  د ي ة  د  ا اد سب س   ا     ء     تابى  ال -3
  اأ   ء ببببببببس      ل              ال بى               ا     س ا    ال     بى   ل  فى ت ا  ب    بى

      ش             ى   ال بى اب ا  ه     تع  ل      ال  ا   ى   ال    د    ناض ا   س  د  ة 
ا      كل    ا     ا ا  د    د ى ا  س ا    البن   الف      ط ق              أ ه ف               

 .()    ف 1960 س ى  24   ن اض      الن                  ع     ا        ا   الن    دا ى     

  يى   ع ل ب   سبى   ال  اأ   ء    ى   ال بى  تس ة ف   ا   ى   ال      ط   ص  ة       تلا -4
تتس  ب       يى   ل    ه ا   ن ى      ط  ب   ب س          ا  ت  تكا   ا ادة ف    يى   ع ل د  ل       

      يى   ع ل ف     ل        لى   ت  تتس  ب   ط     بى صل      ط       ا بى ا   ط    تش    
 ب  س عه      بى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

(50)العزاوي,مصدر سابق,ص(1)  

51)العزاوي,مصدر سابق,ص(2)  
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 الن                       تدا    الب ء    ال     د  ا اد تع ب      لى ب   ا    ت   ت    ه  -5
     ت ت ف    ط بعى        ف                      تس     يى   ل ت         ا  د ا  سب س   ا     ء   
ا      ت بعت   ات  ب   ستاى  د ءه       ل    د  ء    ب ش    ادا ي       بى   د   بى ف        ب ل   ب      

  (  52    دة )  (  1     ب ش ة   ً       ن  ة )  ك دبى ا  ت د د   د   ت           ط   د تلل     
      ا   الن    دا ى 24  س ى 1960    ف   د أش          ت : -

 :  ا    ن     لل     ت  بى اف ً  لأ ل ى   لى
( ب    يى     ا ت      د     د ا  ف  15  لل      بى    الن   ا   ست د      سبى   ت  د     )-1

    أ    تدف  ه ه     لل      الن        لأ  ك    ت  تتط ة    ت      ت   بى ا  ل بى ا   تل دبى 
    لاص        تتع  ض       ه ه     لل   , ا   ست د        ب    بلا ة د ي ى ف  ت    لأ  ك 

  ة(        ا    لا53   ا      دة )

  ل     تب     د  ه   البنبى ا      ب        بى   ال    د ت   ته     د  ه البنبى أ    اف     د      -6
ف     ى  د  ته   د    س   ف         ة      بى  ا      ا تة  الن    دا ى ا      د     ه     لل   

دا ي           فى         فلا ت  تطا       ب ته     لاا  ش  كه ب  دا      تد  بى     ها     ا   د 
 (.*)             سته  ع  ه ف        

7-   ة    بعل    ال         د      ل   اب  ل       ن    ا  ة     د      ا اد   ابستص  ه  اف   
   طق   ستص    ف     ط       ص ا   ا ا         تط ة   ه د  بى ب ا      ساق ا ا  ل   ع ض 

ا  ط ة ا  ن ص   ستص    ى    ت  ه اها    د   ت ف     ط ق    ه ف                  ع          ب   س 
 دا    ش  فب  ا    ب  ا بس  ستص      ا    ت    د ده      سى ه     دا .

 

 

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 )*(ت   ع   ى      إش  ك   ف    دا      تطا   ى   د   بى ا      بى
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 الوصاية على المصرف والعلاقة مع بيئة العمل الخارجية  2 -4              

     ال بى      ل     ص ه   د  ة  كب     تل د  ب ت كه أف  د ف      ت   بع ل افق  ن ا   ب   
تل بن ا      ل       لاا    ا   ى          تص ا  تع ب            لاا  د  ته   د    ال  

د  ة    ل   ب ستاى أد ء س ب  ب  فظ فبه     ألاا    ل   ابعل   ا  ده اتا                    ا   
اب  ل      د          ن  ته , ك     ل    ب    تسسى ت شو        ا ى      ع  ل ا  ت  تكا  اتش ل 

دة ف  ا        ل ى   ي    ا   تص  ا تمص  ب    يى     بطى تت صل ب   ب  ا  ت  ه     س ي (1)  يى   ع ل 
  ت لب    د          تص   دا ه       س ا    ت لب     ع      ا       ل   ع  بى   د   ى ا     فم    يى 
  ل    ل     ع  ى تتكا       بع د     ت نى ا    بطى ب   تسسى ا  ت  ب    أ  تتص       شطت   ب      

 . (2)    يى    تل دبى    ت ص ى ب   ل     تل دبى

  ت         لاا    ا         ل ى       دا     ت   ب  ت  ه     ت   بمك  ه بلنى           ت   ا         
أ  ت د    اتتع ق بسب سى   دا ه اسب ست     ع  ى ا       ستا بى  ا ب         ه غ     ا بى (3) ه 

ا     تع ل فبه      بع     ه بم ه )أل  ة    ت   بى   ن ا  ب  ق   علا ى ا   ت  دبى         ل ى 
 .   ل  ن ا  ط        ى(

    فم        ,فلا د    ل  ع    سب س     ع  ى      ب   سب   أل  ة    ل  ن  ك  ب            
             بش        د  ة    ل       ص            ال  ته       للا ب       ا ه   ال  

ك بنه  د  ة     ل     بض  أ   تد      ه          ب      ا تط ب     ط        ى            ت  ت
  س طى      بى ا     يبى ا      بى ا    ا         بى ا تسس    ىتتص  ف     ه ا ع                  ص 

ب    ت د ده  ات د د   تب ط   بع ل  اا        دا ى ف   ت لب  البنى   ال بى   ت   تد                  ا  ت 
    ل            ال بى 
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 تن ل ل              
د ي ة تس  ل   ش     ف  

 ا   ة   ت   ة
 لد  ش  د   تس  ل   ش  ى ,هب  بى     س   د  ة ,  ن    ا ف         

تعد ل   اد ت سبس ’  ت          يى   ع  ه ,   د     س     ا 
    ل    ,تلد ق         ت          س   د  ة 

ه يى   ا  ق      بى اساق 
  ع  ق  لاا  ق      بى 
 ا        د     ع    

ف    ساق ,    بى   ا          ا دى   ت       ل     د       ل   
 ب ا بو   فل ح     بى  ستص      ساق,  ل   كبى  س      س ه    

    يى   ع  ه      ية ف  
 ا   ة      بى

ستبن ءه  تس ة    ية   د ل  ا  ن    ءة     ى    ل       ت  ق ا  
  ست  د     س ب      ت  بى     د ى      ل    ل  

دا ي    تس  ل   ع     ف  
 ا   ة   عدا

 ع  لا     ب  ا  ش  ء   ع      ا ه             ع    ى     د ى    ء 
   يت         اح اف     ه  ا ع  لا      د    ب    ع      ا ست لاك   

   ك  ادا ي    س 
      ء       

  ض   ا    فا ه      ل   د  اى     فا ه        ل        ل 
    ل   

دا ي    ت ن     عد   ف  
 ا   ة   عدا

          ت ن  بى     تسبى   د  ه    طعبى  ل  ن    ل    ا  لا ه

د ي ة   ع ل ا       
    ت    

  تس ة ا ستبن ء  ب  غ           ت        الن      ش ا    ف  
    ل   

  ا      ادا ي ه  ا       
غ       تبطى  ا   ة 
 ا    س      فل   

  ا      كن    ) ط ب         (ا  ل ا     س ابى  ا تة   ت   د 
ب   لاءة      بى    ل د ة       ل    ف لا    فتن    س ب   ا  س ة 

 ا   د   
 :   ل د 

  (32ص2014)رحمون,سهام بن ,بيئة العمل الداخلية واثرها على الاداء الوظيفي,رسالة دكتوراه ,جامعة بسكرة, (1)

(  33 ,مصدرسابق ص)رحمون,سهام بن (2)  

(22ص,2014اظم ,أحمد يوسف,تفعيل الجوانب الاعتبارية للإرتقاء بالعلاقة بين البنك المركزي والمصارف الخاصة ,)ك(3)  

 

  د  س    سب س   ا     ء   ف  البنى  ه بىف    لاه بعد أ    ب  غ  لأ ا  ط          ى  ت س ق           
  ال بى       س     ع  بى   د   ى اب اغ  هد ف   اب   بع   دا    ال         ل   ف   د يه          ه 

    ل   .اب  ت    تع    دا                        ا  ش  ف      
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 الاستنتاجات

    بمت :  ى   ب    

   تل دبى   دا    ك                    ع     ف     ب ة  أه بى       ل    ت ت البنى   ال بى      أه بى -1
ست    ه  ت    ت طبو     اا     سب س   ا     ء      أ ل  د ءه             ت ا    ه  ب بى ال يف        ا  

بن   بى ا ن ءه   د أ  البنى   ال بى        ل       ت د       هت         سة ب د   ت    ا    ت د       
 ي  البنى   ش    ا     بى               ل ف       ت ط   به د ي ة     بى   ل  فى ف                ا  دا 

     ى 

  ت     ت  د      بى  ع     ف    تب     ال   ا أ   ء    ى   ال بى  ل  ت     ت  د       تن ق ف   -2
    ب ش   .الف      ل  د  ءه  ا    لاا    ع فى   ش لبى    ت                   ا ى    ء 

 ت  ت د د   سب س   ا     ء     ت    بض        ال      ل       س ب   ف ض   ال بى       غ  تعدد -3
 ء    ت  ب    د ء   البن    ع    ه  ا   ى   ال بى    ت        ا  ت    ب ا     اتكا   س س   ت  ب   د ء   ال   

ا  ت لب بى ا     ا بى   ت   ا    دد     البنبى  لا    البن                اتش ل ت     سب س   ا     ء        
  ت ل        ال  اأ   ء    ى   ال بى  ص  ء     سى       ف    يى   ل ت ت ف      يى   ل               

 د    ا    ال       ا  ب   ا   ا  د      ف     ا     ل     (  60    دة )  (  5 دد    ن  ة )-4
               ك   ا د    ا     ل       ت دد بنبى   ت س ق            ال    ت   ه ا  تع ب      ت  بعط    

د  ة   ف  د   ع      ف     ل         ب         ا     ع ل  تد         عه  تا      اتع ب                  ا  
 .تع            ا    ع ل ا    دا ي            ت      تتع  ل  تا                    ب د     ع    

    الف                 ع     ا      ت    تب  ه  ال  ب تصل  تع ب    اتا                    ا     شتا ه  -5
  د   ى ا ا تبه ا ست     ته   البنبى      ا   ه بع ل    د  ل               ف        ه بع ل فع ب             

  ت       ا  ن ف   لاص  ا اد ه  ى   ل ت ت ف      يى   ع ل د  ل                 دا          ا      ي
 .    دة      ا بى

ت ن  بى تن ض  تط ب        دا ي غب ة   ت س ق فب                     ا  ط        ى    ا      ا  -6
   ل        لى            دى      د  ا اد تن      ل    ا   ل       ال بى               ا   تط به 

 .   دا   س  د                          ل   س ء  ن ا  تمه ل    ل   ا    دته       ساق    ل فبى

بعد   لا   فلاسه  دى          ا     ال بى أا تلنبى    ل  ب     د  ة    ل   ا   كبه    ت  ض  -7
      ى    د         بى .
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 التوصيات

  ال يف  ل تع      دا          ا  ش  ف                  ع            ط      ل ف      لاا ت ابى     
  ت   ل         ا د    ا     ل      ت  ب ا      ا     البنى   ال بى        ل        لى ف         

 ا    بمت :   ب     دد       تالب   ب د  2004 ى(  س 94  ع            )

أا   ش ء تش  ل  د    اب   بس ن  ه    ب ل   ت لب     د ي ة   د  ل د ي ة     بى   ل  فه د ي بى     ىتش  ل  -1
اف      س ب        ا بى ف     ا     ل      لاه  ت ت ل   به تص ب   ل      ت   ت  ف ض   ال بى         

    بى    ل               ال بى ا    بى        الب ء ا   ى   ال بى ا  ت س ق      س     د  ة   ستا بى
 ى ا   لة   ل      تص ا    ل            ال بى   ا     اتع ب    اتا             ادا ي               
  ال  اأ   ء    ى   ال بى    فه     ا     سب س   ا     ء        س  دة   ل  أا   تش  ل   د    

 .ا    بى   ل        ال بى ات تبو      ه أا   تش  ل   د     ب   د     ع    د ي ة     بى   ل  فى

  البن  اف     د       البنبى   ا ع   ات د دا    ع       لى   تب     الب ء اأ   ء    ى   ال بى  -3
ف     ى  ا    ال   النً                         بى   ت ل ل   ع    اس ا      د ى ا لا     الن   

      ل        لى           ا  ب د  ة    ل      ت  ت     ال بى        ىا   تب  ه   دا       ت لل
ش       لى ت ت ف ف    يت        يى   ع ل ف                ا  ت  ق      تلا    ال     ع فى      ا بى 

 .ب ل    ا       ت  ت      ل    ل   ا لا ت   ب  دا ي  ا   تسس         علا ى بع ل    ل  

  ى  إ أساة ب   ل      ل   ا د   ع   ت     ال بى ى  تع  ل بش ل  ستص  ي        ل         ع -4
ب      فى   ض      ا  ع اب    دء   ال بى  ض ض ت       ال      د  ة    ل   اف    ا إد   ى ب   د     بى  ا  

  لاهد     ت       ت د ده         ته     تع   ه البً         ل   

د    س  ح ب ست د        ف           ت   ص   ف    ا اد ا  ىب   ست       البن      ء    ى   ال -5
 ت ل    د     ا البن .

                       د ت دا     تد          ا بى     بى  الن                     ش  اى   ك دبى   ت  -6
     د  ست   ب ستن  ى ا  ت  ق     دى ل ت      ا       ال بى ا  ت   ل  الن     ل      ت  ت    
     ال   تع  ا      اب   ب نل   د ء  لآ  ا   ت د د     ت   دد يه أس ل    الف        ا تش    

  .ا  الن     ى   ال بى

 ع  ق    ء    البنى   ال  اب         ت س ق    د ي ة تس  ل   ش     اساق  ا     سب س   ا إ -7
ا  ق      بى اد ي ة   ع ل ا          ت         ا  بلبضه  ا دة  ت     سب س   ا     ء     ت   تتع  ض  لا

 .    تط ب            لاه        ن   بى   ل   ال 

 



25 
 

    ل د :

 أا -    ا    :

    عدا()( 2004) ى(  س 56   ا                  ع         )

2004. ى(  س 94   ل      ع     )   ا    

  1960 س ى  24  دا ى         ا   الن 

 ثانيا - المجلات

,     د 7       ا س,          د دة ف   فلاس    ل   ,   ى    عى تك      ع ا       ا بى,  س ى أ  د، -1
2015-28,  عدد 1  

  سبب ط     شبب  فبى فبب     بببى    لبب      بب       ة فبب يق اه ببة ا   سبب   .   د ه شبب    سبب ,دا     ب ببد ، -2
 (2015-30)  ال بى   ا   ,   ى  د  س      س بى ا   بى ,     د   ع ش ,  عدد 

2017. تك   ، ى   ست  ،    ع ى    لى، د  س       ل     ى س  ،   ال بأ  د  د  ع  ا ،     -5  

ت لب     ل         عه   ال بى  ةالله،    د   ء   د     د   ا   د س، ي     ل    لاا،   ل -3
,  عدد 1 د  ا  ،       ى    اق،   س    عى تك     ى   د  ،    ا   ستا بى    د بى     شيى      ف       ا  

2 ,2017)  

 ثالثاا - الكتب والاطاريح 

     بى   ش  فبى                ع     ف  تع      ا              س ، دا   بس  د  ت ب  ،     -1
.2013, س  ى   د  ا    ع       ع د   ع      د  س        بى ا     س بى /   عى بضد د    ل ف ،  

 2010 ,    اد ا    ا  ا   ا لى,     ه ة ,د        ى   ع ببى .   دسا  ،     ة، --2
 
   بب     بد  ,أص تلب ب    البنببى فب  ف   ببى فب ق   ع بل, , سب  ى    سبت  ,   عى بضبد د,    ق ط  ة   د - -3

2007 
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2008د     ا يل    ش ,     , د د,أك   اه  اا, ش ا , ,    اد ا   ل     د ل ت      ا ل  ,-4  

 2014,   عى بس  ة,   ا ,س       ,  يى   ع ل   د   بى ا ص ه        د ء   البن , س  ى د تا  ه -5
 ,2016سعد       ع   ,  د      ق          د . ب دئ  د  ة      ا ,  بى   س  ء      عه , -6
,  سب سى     دبى     ب       ب     ع   ب  ا تط بب     سبت     ا    با    تلب د , بضبد د  ل  ن, ل      د, -7

 2008 ,  شا                    ع     .

طا   ,أ بى, ,دا      ا         ى ف    س ء   سب سى     دبى,  تت    سبت د     ع بل    لب ف  فب  سبا  ى  -8
 2005ف   اء   ت   ة   ع ببى ا  ع   بى,د شق. 

 2011  د   ب    د ة ا  ناظ  ادة   س سب   ف    د  ة    ع ل ة , ,د   ا يل    ش  , --9
  ببة    تب   ببى  لإ ت بب ء ب  علا ببى  بب       بب       بب   ا   لبب        لببى  بب ل  ,أ  ببد  اسببف,تنع ل    ا  -10

 ( 2014 س  ى د  ا    ا    عى بضد د ,
د  سى    ى - اس ,  لا   ب    ,  بى     بى                   أ   ا     ا  ف  لل    ع       دا بى -10

 2005         ي ,  بى   ع ا     تل دبى ا  ا    تبس   ,   عى      ي 

 التقارير والنشرات السنوية-رابعاا 
     ببببى    لببب فبى,ت   ى    بببب دئ   س سببببى      ببببى    لببب فبى   نع  بببه ى لببب داق     بببد   ع ب ,     بببى   ع ببببب-1

  2014  ل د ة       ى ب  ا      بى    ل فبى سس ت    
 

 بكة المعلومات الدوليةش-خامساا 
 www.iier.org  -) ,                 ات دب     ,  سب سى     دبى ف    ع  ق-  ,       ,ص  -  1
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 مشروع توطين الرواتب في محافظة البصرة
 البنك المركزي العراقي / فرع البصرة                                   عبد الرزاق جاسب أمجد         
 قسم الإحصاء والأبحاث / شعبة الأبحاث                                    ملاحظ م. اعداد:           

 

 مقدمة:ال

لذلك  ،مواكبة  التطور في الخدمات المصرفيةى لاو ى تطوير القطاع المصرفي لا المركزي العراقي  البنك ىسع
 الكتروني دفع خدمات نظام صدرفأ ،وتقنيات نظمةأ من يتطلبه وما ، الالكتروني للدفع التحتية لبنىهتم باا  فقد
من يدعم المقاصة بين المصارف  الذي  الوطني المقسم بداء تشغيل نظامم 2016وفي عام  ،م2014 عام

ونقاط  ،والمعاملات التي تتم عن طريق إستخدام ماكنات الصراف الآلي،التي يقوم بها الزبائن  أجل التحويلات
في السابق  مصرف كل كان نأ بعد،بالحساب المصرفي المرتبطة الائتمانيةمن خلال البطاقات  التي تتم البيع

 خارج المسافرين على استخدامها المحلي ويقتصراستخدامها على الصعيد  نلا يمك معينة بطاقات يصدر
 محلية شبكة اكونه والموظفين المتقاعدين رواتب توزيع على تقتصر( كارد الكي) بطاقات نأكما  العراق،

 البنك توجه مع يتعارض الامر الذي الشركة قبل من المخصصة المكائن على سوى  تعمل لا وبطاقاته*
 للجميع التبادلية والسمة ،في العراق  الالكتروني للدفع النابض فكرة المقسم الوطني  القلب و تعتبر المركزي،
حيث ان بطاقات الدفع  الالكتروني، الدفع مكائن كل على تعمل بطاقات المواطنين لدى تكون  انعلى  وحرصا  

 ،البيعو من خلال نقاط أ ي صراف اليها السحب من أيملمستخد حتتي“كارد  ماستر" و" كارد الالكتروني الفيزا
توطين رواتب كافة الموظفين المدنيين في تم  م2016مجلس الوزراء في الأول من تشرين الثاني  منبقرار و 

ن من الوزارات ينص على أن يتم توطين رواتب اثنتوالذي  (، 313رقم ) بكافة المؤسسات الحكومية العراقية 
صدر مجلس الوزراء التعليمات التي تنظم الثالث والعشرون من شهر آب أوفي ، م 2016العراقية نهاية العام 

مطلع عام ،وفي م(2017( لعام )281بقرار) ةالعاملين في المؤسسات الحكوميعمل مشروع توطين رواتب 
 بين محافظ البنك المركزي في مؤتمر رابطة المصارف العراقية الذي عقد في بيروت أن البنك المركزي  م2017
قناع الدوائر الحكومية بتوزيع بصدد  الرواتب السماح لقطاع المصارف للمشاركة في توطين الرواتب للموظفين وا 

الشمول  ئ في رفع مستو  مدوات الفعالة التي تساهالأ ىاحدهي عملية توطين الرواتب ن بأو  للموظفين الكترونيا
في اعداد المستفيدين من ة الى زياديؤدي تب ساالمالي في العراقي بشكل عام حيث ان مشروع توطين الرو 

 .من الطبقات الفقيرة في التعامل مع المصارف وتقليل اعداد المحرومين المصرفية الخدمات المالية
الدولة في محافظة موظفي ت ومعلومات عن عملية توطين رواتب يوفر بيانا همية هذا التقرير من كونهأ وتأتي 

واهمية عملية ،وماهو مفهوم عملية التوطين ،يوضح التقرير متى بدأت عملية توطين الرواتب البصرة حيث 
مشروع  ومميزات  ،الى المصارف المشاركة في عملية التوطين ةعملية التوطين اضافوكيف تتم ،التوطين 
يهدف و ، وعروض المصارف المشاركة في عملية التوطين ،عملية التوطين تواجهالتي  المعوقاتو ،التوطين 

جهزة أعدد توفر خدمات مثل   مدى البصرةالتقرير الى التعرف على نسبة انجاز عملية التوطين في محافظة 
وحساب نسبة كثافة السكان بالنسبة ، في المحافظة نقاط البيعوعدد ،وعدد المنافذ ،الصرف الالي في المحافظة 

تمنع تقدم عملية  الشائعة التيكما سيتضمن التقرير وصف المعوقات  .وكذلك حسب القضاء، لمنافد الدفع
 المناسبة.الحلول  يجادإتوطين رواتب موظفي الدولة ومحاولة 
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 وتتضمنهادفع رواتب الموظفين المدنيين ل ليةآتوطين الرواتب هي عملية تحويل :(1)مفهوم توطين الرواتب
 2017        لعام( 281و)م 2016 عام ( ل313قرار مجلس الوزراء)لى نظام الكتروني )إ المخصصات والمنافع

عن طريق بطاقات الكترونية حيث يتم بموجب هذا النظام تسليم رواتب موظفي المؤسسات الحكومية ،(م 
تصدرها المصارف المساهمة في عملية التوطين من خلال فتح حساب مصرفي لموظفي المؤسسة او الدوائر 

حسب رغبة او بمع اكثر من مصرف و  دالدوائر التعاقمكن لهذه المؤسسات او الحكومية لدى مصرف معين وي
 .ي مصرفأختيار موظفيها في توطين رواتبهم لدى ا
 :همية موضوع توطين الرواتبأ

تغيير شكل التعاملات المالية، وترفع تعمل على مشروع توطين الرواتب خطوة مهمة تنهض بالقطاع المالي و 
يار المصرف ن البنك المركزي العراقي منح حرية للموظف في اختأالثقة بين المواطن والجهاز المصرفي كما 

مر الذي يعزز المنافسة ويجعل عناصر الجذب معيار توجه الموظف الذي سيتجه لآلغرض توطين راتبه، ا
 -رئيسين: صوب المصرف الذي يمتلك أكثر عروض مميزة، حيث ان التوطين يؤدي غرضين 

والمدفوعات  ،والرواتب، والتقاعدات ،التعرف على البيانات للشخصيات الطبيعية الحقيقية المستحقة للأجور-1
 .وهدر المال العام ،لمظاهر الفساد المالية، والتصديالادارة  لحكومةتمثيل متميز  ويعني ،الاخرى 

بتوفير الخدمات المصرفية  ((financial inclusion لى تقوية مقدرات الشمول الماليإالرواتب يؤدي توطين -2
 المصارف.والتي لم يسبق لها التعاطي مع  ،المستبعدةلشرائح المجتمعية لوالمالية، 

 :2تتم عملية التوطين كيف
وبموافقة البنك المركزي ،التوطين  إجراءاتعلى (والمصرف  ،المؤسسة الحكومية)يتم الاتفاق بين الطرفين 

 لعام( 313التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء المرقم )[حسب تقوم بو ،العراقي على المصارف المتعاقدة 
قيام وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي ،]3م7201 لعام( 281،المرقم )م2016
يعتمد ،و العامة لمجلس الوزراء باستكمال اصدار رقم وظيفي  موحد للعاملين في الدوائر الحكومية كافة  والأمانة

ت والجهات غير وعلى الوزارا،ساسا  في قواعد بيانات الجهات الحكومية لاسيما القوائم المتعلقة بالرواتب أ
الى ،القوائم الشهرية لرواتب موظفيها متضمنة تفاصيل الراتب والمخصصات  بأرسالالمرتبطة بوزارة كافة 

وديوان الرقابة المالية الاتحادي بصيغة جداول الكترونية وفق النماذج القياسية التي ،وزارتي التخطيط والمالية 
%( من الراتب 1وزارة التخطيط نسبة ) كافة وتستحصللجهات الى ا تعميمهاب للإحصاءيقوم الجهاز المركزي 

                                                           
دفع الكتروني )محلية( واخرى دولية تستخدم في شتى أنحاء العالم وبذلك فان اصدار بطاقة وطنية لايعد عيباً على  الدول على اصداربطاقات عتادتا *

 الشركة بقدر ماانها حلت مشكلة المتقاعدين على الاقل.
1:151437079224102.pdf-https://cbi.iq/static/uploads/up/file 

2:.pdf151437079224102-https://cbi.iq/static/uploads/up/file  

https://cbi.iq/static/uploads/up/file-153794729481421.pdf : 3 

https://cbi.iq/static/uploads/up/file-151437079224102.pdf
https://cbi.iq/static/uploads/up/file-151437079224102.pdf
https://cbi.iq/static/uploads/up/file-153794729481421.pdf
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ن تستوفي النسبة المذكورة دوريا  عند كل أالاسمي من الموظف لقاء حصوله على رقم وظيفي موحد ،على 
والبنك المركزي ،جر الكترونيا  بضوابط تصدر عن وزارة المالية ى درجة اعلى وتحدد الية تحصيل الأترفيع ال
المؤسسة الحكومية المتعاقدة مع المصرف من خلال بطاقات الدفع  يتم منح رواتب موظفي حيثالعراقي 

وتكون مدة الاتفاق سنة واحدة قابلة ،الالكتروني الذي يتكفل المصرف بتوفيرها من خلال فتح حساب للموظف 
صدار الدعم والصيانة ن لتجديد تلقائيا باتفاق الطرفين من تاريخ توقيع العقد ويشمل تقديم جميع الخدمات مل وا 

و أستمرار مع المصرف )انتهاء العقد عدم رغبة  المؤسسة في الا وعند،الدفع الالكتروني لموظفيه  تبطاقا
فسخة (يستمر نفاذ البطاقة الالكترونية ويعامل الموظف معاملة الزبون العادي للمصرف دون الغائها ،كما ان 

الى  ةقديم الخدمات المتفق عليها ،اضافوالضرورية لتنفيذ الاعمال وتلازمة لالمصرف ملزم بتوفير السيولة ا
كذلك التزام المصرف  ،يحصل عليها  بموجب هذا الاتفاق الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي

 قي  وكل ما يصدر بخصوص الضمانات الخاصة بنظام دفع الرواتب للموظفينابقرارات البنك المركزي العر 
 الكترونيا.

 
 :توطين الرواتب مشروع مميزات

 .مالية وخدمية عديدة على الموظفينتوطين الرواتب بعدة مزايا تعود بفوائد  مشروعويتمتع   
 سرقةرضت العديد من الدوائر الحكومية لبعد ان تع ان التوطين يحد من مخاطر نقل مال الموظف نقدا  -1

رواتب موظفيها أثناء نقلها من فروع المصارف الى مقراتها من خلال السطو المسلح من قبل عصابات الجريمة 
 المنظمة.

توطين الرواتب سيوفر للموظف حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية وتسهيلات على القروض متعددة -2
قروض –قروض سيارات -اسةقروض در -قروض علاج-قروض زواج-قروض شخصية-الأنواع )قروض سكنية

 سفر(.
 وان يسحب حاجته فقط. ،التلقائيف على الادخار يساعد الموظ-3
يقدم تخويلا  ن أن مصرف اخر حسب عروض المصارف بضمان راتبة على الموظف الاقتراض م ستطاعةأب-4

لصالح المصرف  شهريا، وسدادهاباستقطاع مبالغ أقساط القرض وذلك  هلديه للمصرف الذي يقوم بتوطين راتب
 المقرض.

 :عروض المصارف المشاركة في عملية توطين الرواتب
 بطاقات دفع الكترونية نوع )ماستر كارد فيزا كارد(. هراتبتمنح المصارف الموظف الموطن -1
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كلفة اصدار البطاقة تكون في بعض المصارف مجانية والبعض الاخر تكون التكلفة متفاوتة من مصرف -2
 ( دينار عراقي.25000،10000،5000)اخر الى 
 .( دينار عراقي3000الى  1000من عمولة إيداع الراتب تختلف من مصرف الى اخر وتتراوح قيمتها )-3
 ( سنة.5الى  2وتكون )من  مختلفة من مصرف الى اخرنفاذ بطاقة الدفع الالكتروني تكون مدة -4
دار -5  تكون مجانية في بعض المصارف. تهفتح الحساب وا 
المصرفية على الهاتف النقال وعلى الانترنيت  المصارف، والخدماتغلب خدمة الرسائل النصية في أ تكون -6

 وعملية الشراء من خلال نقاط البيع مجانا .
الموطنين رواتبهم في نفس لي مجانية بالنسبة للموظفين لآتكون عملية السحب النقدي من الصراف ا -7

دينار عراقي  (2000) السحب من مصرف اخر مشترك في المقسم الوطني تكون التكلفة المصرف، وعند
 الواحدة. للسحبة

 
 :عملية توطين الرواتبمعوقات  
يكون الموظف محدد بالاختيار قد سبعض الدوائر تفرض على الموظفين عدد قليل من المصارف وبالتالي -1

و لمصارف الأخرى سواء كانت حكومية أمن بقية ا أكثرتكون ذات عمولة  قدغبته او تلك المصارف ر  يلا تلب
 أهلية. 

أن يكون الراتب مرتفعة على اعتبار  ، وبالتالي ستكون عمولةلي آان بعض المصارف ليس لديها صراف -2
وبالتالي ،ولمنافذ الدفع  ،عن طريق مكاتب منافذ الدفع أي ان الموظف يدفع عمولة لمصرفسيكون الدفع 
تكون عمولة سعلى بفارق كبير حيث أ تكون سلي آالتكلفة مع المصارف التي لديها صراف  ةعند مقارنفاننا

دينار عراقي اما من  (2000)مجانية لكن عمولة إيداع الراتب  ليلآاجهزة الصرف االراتب شهريا  من خلال   
،على الرغم من اصدار تعليمات من قبل البنك  ( دينار عراقي8000الى  6500)من  خلال منافذ الدفع تتراوح

الذي حدد فيه العمولات المستوفاة  6/5/2018و المؤرخ في  23/742بموجب الكتاب رقم  العراقي المركزي 
(من قيمة المبلغ وبحد 0.006عملية السحب من نقاط البيع بحيث لايتجاوز)من قبل الزبائن عند اجراء

 . (مليون دينار2السحبة الواحدة )تتجاوز  الا ىعل دينار(2000ادنى)
فقد تفرض البعض منها عمولات اعلى من  المركزي  الدفع بالنسبة المحددة من قبل البنك مدى التزام مكاتب-3

 جيدا . تهاوبالتالي تحتاج هذه المكاتب الى مراقب ،المحددة
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تاخير استلام  يتسبب في ممامن الصرافات  هثناء سحب الموظف راتبأمن المشاكل المتكررة انقطاع النت -4
 .أكثربعض الاحيان شهر او  ذلك في أخذيوقد راتبة لالموظف 

 مطويلة لاستلاضعف الثقافة الخاصة بتوطين الرواتب لدى عدد كبير من الموظفين الذين يقفون في طوابير -5
طّن لهذه الرواتب فان المصرف المو  الحاجة، وبذلكرواتبهم في نفس اليوم دون تجزئة عملية سحبها حسب 

 يستفيد كثيرا .لن سوف 
 :4المصارف المشاركة في عملية توطين الرواتب

حسب نوع القطاع المصرفي بمصنفة  ا  مصرف (26ة في عملية التوطين في العراق )بلغ عدد المصارف المشارك
والقطاع  ارف( مص10)والقطاع الأهلي  ارفص( م5الذي ضم )حيث تضمنت كل من القطاع الحكومي 

 .( مصارف5)والقطاع الأجنبي رف امص( 6)الإسلامي 
 2019/تموزلغاية  المصارف المشاركة في مشروع توطين الرواتب: (1جدول )               

 المصارف الاجنبية المصارف الاسلامية المصارف الاهلية المصارف الحكومية ت
 بيبلوسمصرف  العراقي الاسلاميمصرف  للاستثماراشور الدولي مصرف  الرافدين مصرف  1
ابوظبي مصرف  الدولي الاسلاميمصرف  التنمية الدولي مصرف  الرشيدمصرف  2

 الاسلامي
نور العراق مصرف  الاهلي العراقي مصرف  النهرين الاسلاميمصرف  3

 الاسلامي
 انتركونيننتالمصرف 

الاعتماد مصرف  الجنوب الاسلاميمصرف  التجاري الخليج مصرف  المصرف العراقي للتجارة 4
 اللبناني

 البحر المتوسطمصرف  العالم الاسلاميمصرف  الموصلمصرف  المصرف الصناعي 5
الشرق الاوسط العراقي مصرف   6

 للاستثمار
جيهان للاستثمار مصرف 

 والتمويل الاسلامي
 

   بغدادمصرف   7
   الاستثمار العراقيمصرف   8
   الاقليم التجاري مصرف   9
   عبر العراقمصرف   10

 www.cbi.iq لباحث وبالاعتماد على بياناتالجدول من اعداد ا

                                                           
 .www.cbi.iqموقع البنك المركزي العراقي 4
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الرواتب في محافظة عدد المصارف المشاركة في عملية توطين  بلغ:طين الرواتب في محافظة البصرة تو 
الجدول  يوضحو ،فقط غير مشترك   وواحد،المقسم الوطني في  ا  مشتركا  مصرف( 20) منها ا  (مصرف21البصرة )

 ا  صراف(86منها ) ا  (صراف105في محافظة البصرة ) لي لآا الصرافاجهزة ان عدد هذه المصارف حيث  (2رقم )
عدد و  ،مشاركة بعملية التوطينالللمصارف غير  صراف(19)ركة في عملية التوطين مصارف المشالل ا  تابع

حسب الكتب الواردة من فروع المصارف ب(موظف 108.444محافظة البصرة )في رواتبهم الموظفين الموطنين 
 (في محافظة البصرة فروع المصرف العاملة من  ببيانات فرعين فقط تزويدناحيث تم )مصرف الرشيد  باستثناء

التي  الأكبروكان العدد موزع على المصارف الموجودة حيث كان مصرف الرافدين صاحب النسبة 
مصرف التنمية الدولي  هويتبع (%13.941بنسبة بلغت)مصرف العراقي للتجارة ال هويتبع (%65.775بلغت)

( وكانت %7.221م قصر و القرنة(بنسبة )أمصرف الرشيد للفرعين) هيتبعو (12.101للاستثمار بنسبة بلغت)
محافظة ئر الموطنة في و عدد الدوا (2(موضحة في الجدول رقم)%1نسب المصارف المتبقية لا تتجاوز)

  (.3موضحة في الجدول رقم )هلية أ ( شركات 4) و بدون تكرارحكومية (دائرة 130البصرة )
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 2019/ابلغاية  توطين الرواتبمشروع : مؤشرات (2جدول رقم)                         

 
 

حسب الدوائر الموطنة  عدد
 كل مصرف

 ت

اجهزة  عدد اسم المصرف
الصرف 

 الالي

عدد 
الموظفين 
 الموطنين

نسبة 
توطين 
 *للمصرف

 المجموع اهلي حكومي

 34 0 34 65.775 71329 0 مصرف الرافدين 1

 17 0 17 7.221 7831 10 فقطم قصر،فرع القرنة(أمصرف الرشيد)فرع  2

 44 1 43 13.941 15118 14 المصرف العراقي للتجارة 3

 2 0 2 0.0184 20 0 المصرف الصناعي 4

 2 0 2 0.0784 85 2 بيبلوسبنك  5

 3 2 1 0.110 119 1 الخليج التجاري  6

 2 0 2 0.012 13 2 العراقي الإسلامي 7

 3 1 2 0.083 90 2 مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار 8

 4 0 4 0.133 144 2 شور الدولي للاستثماراّ مصرف  9

 1 0 1 0.004 4 2 جيهان الاسلامي 10

 8 0 8 0.462 501 7 المصرف الأهلي العراقي 11

 1 0 1 0.062 67 12 مصرف بغداد 12

 30 0 30 12.101 13123 32 مصرف التنمية الدولي 13

 151 4 147 100 108444 86 المجموع الكلي

                     100*الموطنين( عدد الموظفين الموطنين/المجموع الكلي للموظفين ) للمصرف =نسبة التوطين *     
 *المصدر: اجابة المصارف *   
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 المصارف والدوائر المشاركة في المحافظة عدد:(3) جدول رقم                         

 العدد التفاصيل ت
دوائر الحكومية الموطنة رواتب موظفيها في محافظة ال 1

 البصرة
130 

الشركات الاهلية الموطنة رواتب موظفيها في محافظة  2
 البصرة

4 

 105 في محافظة البصرة ليلآا افالصر  اجهزة عدد 3
المصارف المساهمة في عملية توطين الرواتب في  4

 محافظة البصرة
21 
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 :5البصرةالمنافذ في محافظة 
 (481عدد المنافذ في عموم المحافظة )حسب القضاء حيث بلغت ب (4رقم ) قد تم تقسيم المنافذ في الجدول

على الحصه  وكان يحتوي ( منفذ 338عدد المنافذ في قضاء البصرة )بلغت موزعه على سبعة اقضية  ا  منفذ
ويليه قضاء %(تقريبا  11بنسبه ) ا  منفذ (51) ويليه قضاء الزبير بعدد%(تقريبا  70بنسبة )الاكبر من المنافذ 

ويليه قضاء شط العرب %(تقريبا  5بنسبه )( منفذ 24ويليه قضاء المدينة )%(تقريبا  7) بنسبهمنفذا ( 34القرنة )
واخيرا  قضاء الفاو %(تقريبا  3بنسبه ) ا  ( منفذ15بي الخصيب )أويليه قضاء %(تقريبا  3بنسبه ) ا  ( منفذ16)

 الاقضية من المنافذ في المحافظة. نسبة( 3)رقمالشكل ب يتضح و.%(تقريبا  1بنسبه) ( منفذ3قل بلغ )أبعدد 

 

 
 :6بالنسبة لمنافذكثافة السكان 

وقد كانت في قضاء البصرة هي الأقل  التيو  ،(4)موضحة في الجدول رقم المنافذ لان كثافة السكان بالنسبة ل
 بمعدليليه قضاء القرنة ،هي الأقلإنهابلكل منفذ وعند مقارنتها مع بقية الاقضية يتضح  ا  ص( شخ4249)بلغت

لكل منفذ  ا  شخص( 10024الزبير)ويليه قضاء ،( 9776ويليه قضاء المدينة )، شخص لكل منفذ) (8413
ي على يحتو  هنكثافه لأ رالأكث ووه الفاوواخيرا  قضاء ،لكل منفذ  ا  ( شخص10898ويليه قضاء شط العرب )،

( ترتيب الاقضية 2)رقم يوضح الشكل و  .لكل منفذ ا  ( شخص14084بعدد سكانه ) عدد قليل من المنافذ مقارنة
 المنافذ في القضاء.من حيث توفر 

 

 

 

                  

  

                                                           
 في البنك المركزي فرع البصرة ةغير المصرفيالمصدر قسم مراقبة المؤسسات المالية  5
 في محافظة البصرة للإحصاءمصدر مديرية التخطيط الجهاز المركزي ال 6

 كثافة السكان بالنسبة لمنافذ=عدد السكان/عدد المنافذ *
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 2018لعام  الموجود في محافظة البصرة وعدد السكان حسب الاقضية ذ(: المناف4جدول رقم ) 

 عدد السكان القضاء ت
عدد 
 ذالمناف

اجهزة عدد 
(pos )

 نقاط البيع

معدل عدد 
( posاجهزة)

  نقاط البيع

السكان كثافة 
بالنسبة 
 *لمنافذ

نسبة عدد 
المنافذ 
حسب 
  القضاء

  70.27 4249.27 1.89 639 338 1436253 البصرة 1
2 

ابي 
 3.12 14911.67 1.93 29 15 223675 الخصيب

 
  10.60 10024 1.96 100 51 511224 الزبير 3
  7.07 8413.91 2.24 76 34 286073 القرنة 4
  4.99 9776.71 1.75 42 24 234641 المدينة 5
  3.33 10898.31 1.75 28 16 174373 شط العرب 6
  0.62 14084 2 6 3 42252 الفاو 7

     920 481 2908491 المجموع
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نسبة المنافذ للقضاء (:3)شكل رقم 
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 الاستنتاجات

 دخارالاعلى  همتساعد للموظفين، اذدود ايجابي يعد مشروع توطين رواتب الموظفين خطوه مهمه لها مر -1
فواتير  أو الجبايةجور أدفع على المواطنين  ساعدت كما والضياعفقدان رواتبهم نتيجة للسرقة  هموتجنب

تكبد عناء السفر ومخاطره عند اكتمال المشروع الى  الحاجةبالكهرباء والضرائب الكترونيا دون  الخاصة
 بالكامل.

الى المصارف الحكومية  تلجأمن خلال البيانات الموجودة يتضح ان النسبة الاكبر من المواطنين -2
ن البنك المركزي من أعلى الرغم  أيهمحسب ر بفضل أعتبارها مصارف مضمونه وتوفر تسهيلات ائتمانية اب

احتفاظ البنك المركزي بمبلغ معين يودعه  الرواتب، ومنهالازمة لضمان حساب لا تالإجراءااتخذ قد 
 .في دفع الرواتب يحصلالمصرف المعني في حساب خاص لدى البنك المركزي لأي تعثر 

هناك الى أن  بالإضافةرواتبهم للي قليل مع تزايد عدد الموظفين الموطنين لآجهزة الصرف اأن عدد ا-3
يلجأ  الفروع، وبالتاليجهزة السحب النقدي في ألي حيث تعتمد على لصرف الاّ لجهزة أمصارف ليس لديها 

 .هتشكل عبأ عليتكلف الموظف مبالغ اضافيه  فأنها الدفع، وبالتاليمنافذ ى الذهاب للا فالموظ
 
 

 التوصيات
كانت ملتزمة بتعليمات البنك المركزي العراقي التي تخص عمولة  إذامتابعة مكاتب منافذ الدفع فيما -1

 المخالفين. (، ومعاقبةكارد كارد، والماسترالاستقطاع من حاملي بطاقات )الكي 
يدعم المقاصة  الوطني الذي المقسم نظامخضاع جميع المصارف المشاركة في مشروع توطين الرواتب لأ-2

بين المصارف للتحويلات التي يقوم بها الزبائن والمعاملات التي تتم عن طريق إستخدام ماكنات الصراف 
لي لآالصرف ا ةأجهز  المصرفي، وتوفيرالتي ترتبط بالحساب  الائتمانيةالآلي ونقاط البيع من خلال البطاقات 

عداد أ لي وزيادتها بالنسبة للمصارف المتوفر لديها بسبب زيادة لآالصرف اجهزة أللمصارف التي ليس لديها 
 .عن الموظف والمواطن لتقليل العبءالموطنين، و فين الموظ

من مصرف لتقديم عروضهم على الموظفين ليتسنى للموظف أختيارالمصرف  أكثرالدوائربأختيار  إلزام-3
 .أكثرالذي يراه مناسبا  بحرية 
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  :المصادر
1-:151437079224102.pdf-https://cbi.iq/static/uploads/up/file 
2-:224102.pdf151437079-https://cbi.iq/static/uploads/up/file 

https://cbi.iq/static/uploads/up/file-153794729481421.pdf 3- :  
 www.cbi.iq، موقع البنك المركزي العراقيالمشاركة في عملية توطين الرواتب المصارف-4
الحصول عليها من  البصرة تماجهزة الصرف الالي في  البصرة عددفي  عدد الموظفين الموطنين رواتبهم-5

 قبل فروع المصارف وادارتهم في البصرة.
 ةغير المصرفيالمصدر قسم مراقبة المؤسسات المالية ،2018المنافذ الموجودة في محافظة البصرة لعام  -6

 في البنك المركزي فرع البصرة.
في  للإحصاءالمصدر مديرية التخطيط الجهاز المركزي ،2018لعام  عدد السكان في محافظة البصرة -7

 محافظة البصرة
 

https://cbi.iq/static/uploads/up/file-151437079224102.pdf
https://cbi.iq/static/uploads/up/file-151437079224102.pdf
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 والصغيرة والمتوسطة  الكبيرة مويل المشاريعلتتقييم مبادرة البنك المركزي العراقي 
 اسراء ليث علي                         فاطمة عبد الرضا عبدل     جابر شنجار      رعبد الأميحسين 
  معاون ملاحظ                           رئيس أبحاث معاون                         باحث اقتصادي              

 دائرة الإحصاء والأبحاث                    دائرة الإحصاء والأبحاث                   دائرة الإحصاء والأبحاث         

 المدفوعاتقسم ميزان                      قسم ميزان المدفوعات                     قسم ميزان المدفوعات          
Summary: 

SMEs are of great importance in many emerging, developing and developed 

countries, and constitute an effective development tool in raising employment 

levels, increasing labor productivity and increasing productive capacity. The 

Central Bank of Iraq launched an exceptional initiative to support small, medium 

and large projects as a way to solve the problem of weak funding provided by 

banks for these projects, This initiative has achieved good indicators in the trade 

and services sectors, and the biggest beneficiary was the real estate bank and the 

housing fund, as they had a major role in increasing the completed housing units 

to form together an essential pillar in development, with weak indicators in the 

agricultural and industrial sectors, which were the least benefiting from them. 

However, the initiative, in addition to adding a number of small, medium and large 

projects, achieved an increase in the number of workers in these projects, with a 

financial obstacle to this initiative, which is relatively small and negligible. This is 

evidence of the success of this initiative in achieving its goals. 

  الملخص:

لمشاريع الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة جدا في كثير من البلدان الناشئة والنامية والمتقدمة، وهي ا تلعب
، اطلق البنك مستويات التشغيل وزيادة إنتاجية العمل وزيادة الطاقة الإنتاجيةتشكل أداة تنموية فاعلة في رفع 

المركزي العراقي مبادرة استثنائية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة كوسيلة لحل مشكلة ضعف 
التجاري التمويل المقدم من قبل المصارف لمثل هكذا مشاريع، وحققت هذه المبادرة مؤشرات جيده في قطاعي 

والخدمات وكان المستفيد الاكبر منها هما المصرف العقاري وصندوق الإسكان فقد كان لهما دور كبير في 
زيادة الوحدات السكنية المنجزة ليشكلا معا ركيزة أساسية في التنمية، مع وجود مؤشرات ضعيفة في قطاعي 

المشاريع الصغيرة من عدد  اضافة بالإجماللكن الزراعة والصناعة، اللذان كانا اقل استفادة من هذه المبادرة 
عدد العاملين المشتغلين في هذه المشاريع، مع وجود تعثر مالي لهذه في زيادة حققت والمتوسطة والكبيرة و 

 المبادرة صغيرا نسبيا يكاد لا يذكر وهذا دليل على نجاح هذه المبادرة في تحقيق أهدافها.

 العراقي.مبادرة البنك المركزي  – رة والمتوسطة: المشاريع الصغيالاساسيةالكلمات 
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 المقدمة:

بات للمشاريع ذات الاحجام الصغيرة والمتوسطة والكبيرة اهتماما كبيرا من قبل الاقتصاديين نظرا للدور 
اختلافها في الخصائص  بالرغم منفي العديد من الاقتصاديات النامية والمتقدمة،  تمارسهالفاعل الذي 
مع ظروف وامكانات البلد وقدراته الاقتصادية والاجتماعية ومدى التقدم التكنولوجي  تتلاءموالمعايير التي 

، في غضون ذلك هناك تصنيف عام لهذه المشاريع يركز على حجم العاملين االسائد ومرحلة النمو التي بلغه
 عنصرا مهما في وضع البرامج والسياسات الاقتصادية والتنموية. والادارة، لكن في الحقيقة هذه المشاريع تعد

اما هذا الدور في العراق يبقى محدود نظرا للظروف التي مرت بها الدولة العراقية السياسية والاقتصادية 
على الرغم من انها تعد عصب الاقتصاد اذ انها تساهم بشكل لالها السيئة على هذه المشاريع ظوالتي القت ب

ر في رفع معدلات النمو في الانتاج غير النفطي وعمليات التشغيل، وهي ليست بمنأى عن مثيلتها في كبي
بقية العالم من حيث نقص التمويل والاعباء الكثيرة التي يتحملها المقترضين للحصول على التمويل اللازم 

ن طريق برامج مختلفة دون دعم هذه المشاريع ع إلىلمشروعاتهم، اذ سعت الحكومات العراقية المتعاقبة 
وضع سياسة خاصة لتنظيم التمويل اللازم لها الذي يهدف الى تطويرها بالشكل الذي يزيد من كفاءة انتاجيتها 

اطلقت عدة برامج لدعم ، 2003وتحديدا بعد عام ففي بداية القرن الحالي  ،وخلق المزيد من فرص العمل
كي تزيد من ن النظر في كيفية تطوير وتدريب هذه الفئات لالمشاريع الصغيرة التي تخدم فئات محددة، دو 

كفاءتهم في الادارة والانتاج كون ان هذه الفئات تحتاج الى المزيد من التدريب والتطوير في ادارة وانتاج 
المشاريع، وبالتالي فان التمويل الذي يمنح في هذه البرامج الجزء الاكبر منه في الغالب لا يوظف بالشكل 

( ترليون دينار 6) بلغتوفي اخر مبادرة حكومية مضمونه هي مبادرة البنك المركزي العراقي التي  ،الصحيح
السبل الكفيلة بتخفيف اعباء  لإيجادعراقي لدعم هذه المشاريع ومعالجة نقص التمويل والاجراءات كمحاولة 

المقترضين من اصحاب المشاريع القائمة ونتيجة لهذه المبادرة ظهرت نسب ايجابية كبيرة في منح الائتمان 
لتشمل قطاعات عده  الممنوحةلهذه المشاريع، فقد دعمت هذه المبادرة بطريقة مغايرة دون تمييز في الفئات 

في  منخفضةالتجارة والخدمات( الا ان هنالك نسب الإسكان، لصناعة، في الاقتصاد العراقي مثل )الزراعة، ا
حجم الائتمان الممنوح للقطاعين الزراعي والصناعي لا تخص التمويل بحد ذاته انما ترجع الى اجراءات 

الى  بالإضافةالقوانين التي تنظم هذه الجهات  أوها ن منمستفيديالالجهات المعنية بتوزيع المبادرة على 
ضاع الامنية والسياسية التي تعيق تقديم الائتمان لهما، على النقيض من ذلك نجد ان القطاعات الاخرى الاو 

 المستفيدة من مبادرة البنك المركزي العراقي قد حققت اعلى نسب الايجابية من المبادرة.
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في العديد من الاقتصاديات لمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لللدور الكبير  نظرا البحث:مشكلة 
النامية والمتقدمة، الا ان دورها في العراق يبقى محدود، في ظل ضعف القوانين والتشريعات والعوائق السياسية 

مبادرة ، على الرغم من وجود العديد من المساهمات الداعمة لهذه المشاريع ومنها ونقص التمويلوالامنية 
 .يع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في العراقدعم المشار لالبنك المركزي العراقي 

السياسات الهيكلية الاقتصادية اختلاف نتيجة المفاهيم الخاصة بالمشاريع بالرغم من تعدد  :البحثاهمية 
تعد عصب الاقتصاد حيث تلعب دورا بارزا في دفع معدلات النمو  المختلفة التي الا ان هذه المشاريع ،للبلدان

الاقتصادي والتشغيل، وتعزز جهود التنويع في الانتاج والدخل، وتساهم في تحسين مؤشرات التنمية 
الاجتماعية، وبالتالي فان تنمية المشروعات يتطلب ايجاد حلولا للتحديات الكثيرة التي تواجه هذه المشروعات، 

الوصول الى دور اكبر لهذه المشروعات يتطلب التركيز على جميع المعوقات التي تعيق نموها  اذ اصبح
من ابرز المعوقات التي تواجهها  خلال مختلف مراحل تعد تمويل المشكلة الحصول على أذ ان  ،وتقدمها

، محاولا بأنواعهاشاريع البنك المركزي العراقي على اطلاق مبادرة لدعم هذه الم لذا عمل ،دورة الحياة للمشروع
 ايجاد السبل التي تخفف من اعباء المقترضين في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم وبالتالي تفعيل
دورها في عملية التطوير وخلق بيئة مناسبة لتعزيز مستويات التشغيل الذاتي وخلق فرص عمل، اضافة الى 

 التية العمل وزيادة القدرة التصديرية وزيادة الايرادات العامة دورها في خلق طاقات انتاجية جديدة ورفع انتاجي
 . بالإيجابنعكس على معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي ت

ات التي تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مبادر اليهدف البحث الى دراسة دور  :البحثهدف 
دراسة العوامل المساهمة في عدم منح القروض من المبالغ و البنك المركزي العراقي  في العراق ومنها مبادرة
عن طريق البحث في الجوانب النظرية والعملية في الاهمية والاهداف التي تسعى الى  المخصصة للمصارف

القيمة توفير فرص عمل وخلق المزيد من  من المختلفةالمشاريع  البرامج والمبادرات في دعم هذه اتحقيقه
وكذلك عمل مقاربة مع المبادرات السابقة لمبادرة البنك المركزي العراقي والكشف عن للناتج المحلي المضافة 

 حجم هذه المشروعات في الاقتصاد العراقي.

تستند الفرضية على اساس ان لمبادرة البنك المركزي العراقي دور تنموي داعم للمشاريع  :البحثفرضية 
وتوفير فرص عمل للعاطلين، واعتماد اليات  للناتج المحلي والكبيرة وخلق قيمة مضافة الصغيرة والمتوسطة

 جديدة تسهل من عملية الحصول على التمويل.

في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لي تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحلي :البحثمنهج 
والكبيرة وكذلك اعتماد المنهج الاستقرائي الاستنباطي للتوصل الى تقييم مبادرة البنك المركزي العراقي في 

 تفعيل دور المشروعات الاخيرة وزيادة مساهمتها في احداث تنمية اقتصادية فاعلة ومستدامة. 
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 الاول:المبحث 

 :النظري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الإطار

 الصغيرة والمتوسطة:المشروعات مفهوم اولا: 

"عبارة عن حزمة من الانشطة التي تستخدم الموارد من أجل الحصول على عوائد  :ان مفهوم المشروع
 لأغراض، هذا المفهوم المحدد يسمح بالتعامل مع المشروع كوحدة واحدة (2005،2)الكواز،ومنافع معينة"

صغر عنصر يتم اعداده وتنفيذه، ويمثل وحدة منفصلة في إطار أالتخطيط والتمويل والتنفيذ، فالمشروع يمثل 
 برنامج قومي، وبناء على ذلك فهو يمثل نشاط محدد بنقطة بداية ونهاية، ويهدف الى تحقيق أهداف أوخطة 

كثر احتمالا ان يكون ، والأهيمثل نشاطا مميزا يختلف بوضوح عما سبقة من استثمارات مشابه فهومعينة، 
 أووليس جزءا روتينيا ومتكررا في برنامج قائم. وعادة ما يكون له موقع جغرافي محدد،  سيتبعهمختلفا عما 

ليهم وتسلسل زمني إهدف الوصول منطقة تركز جغرافي مفهومه ومحددة، ويكون له مجموعة من العملاء يست
ويكون له مجموعة من  ،الاستثمار والانتاج التي يمكن قياسها كميا ونوعيا وتقدير قيم نقدية لها لأنشطةمحدد 
المنافع الممكن تحديدها وقياسها كميا وتقدير قيمة نقدية لها. وبالتالي يمكن اعتبار ان المشروع  أوالعوائد 

عبارة عن انشطة يمكن تخطيطها وتمويلها وتنفيذها وتشغيلها وتحليلها منفصلة والتي تشمل في الغالب 
 داخلية وتدفقاتاستثمارات  أوموارد  أومدخلات  أوالمتغيرات مثل تدفقات خارجية التي يطلق عليها تكاليف 

عوائد. وكذلك الفترة الزمنية والحيز المكاني وايضا ادارة المشروع  أوانتاج  أومخرجات  أووالتي تسمى منافع 
 .(2005،2)الكواز، واصحاب المشروع والمشاركين فيه بالأفرادالتي تتمثل 

المبيعات  أوستنادا إلى عدد الموظفين اتختلف مفاهيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بين الدول 
فها باختلاف إمكاناتها وقدراتها وظرو خليط من هذه المعايير معا،  أو .(WB,11,2010) صولالأ أو

ومرحلة النمو التي بلغتها. فالمشروع الذي يعتبر  ومدى التقدم التكنولوجي السائد والاجتماعية الاقتصادية
تضع بالتالي و ، اليابان، قد يعتبر مشروع كبير الحجم في دولة أخرى نامية أوصغيرا في الولايات المتحدة 

العديد من الدول والمنظمات الدولية إرشاداتها الخاصة بتعريف مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فمثلا 
المشروعات الصغيرة بأنها: "تلـك المشـروعات   "UNIDO"للتنمية الصناعية تعرف منظمة الأمم المتحدة

التـي يديرها مالك واحد، يتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الطويلـة الأجـل )الاسـتراتيجية( والقصيرة الأجل 
 أوعمال بالمشروعات الـبالغة  10إذ يصـف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها أقل من )التكتيكية(، 

  .(1كما هو موضح في الجدول رقم )ر،المتناهية الصغ
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 (1جدول )

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من حيث عدد العاملين مالحدود المختلفة لحج

منظمة البنك  المشروعات
 الدولي

جمهورية جنوب 
 افريقيا

الاتحاد 
 الاوربي

الولايات 
 المتحدة

 العراق استراليا

 - 2اقل من  6اقل من  10 اقل من 0 10اقل من  متناهية الصغر
 9 – 1 15اقل من  250اقل من  50اقل من  50اقل من  50اقل من  صغيرة

29 – 10 200اقل من  500اقل من  250اقل من  200اقل من  300اقل من  متوسطة  

اعلى من  200اعلى من  300اعلى من  كبيرة
اعلى من  500اعلى من  250

200 
اعلى من 

30 

 : بالاستناد الىتم اعداده 

- OECD, “OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2005”, (OECD Paris, ISBN: 

9789264009257) Page 17. 

 ،وتكنولوجيا المعلومات للإحصاءالجهاز المركزي ) ("،2016 – 2014، "المجموعة الاحصائية السنوية )وزارة التخطيط -
 .140 – 139، ص ص (2017

 :(2002،4)خضر، المشروعات الصغيرة إلى ثلاث مجموعات هي ويمكـن تقسيم أنواع

 .وتشمل مختلف الأعمال الزراعية الأعمال الأولـية: المجموعة الاولى:

: وذلك عند قـيام المشروع باستخدام المواد الأولية وأية قيمة : الصناعات التحويليةالمجموعة الثانية
 .التـي لديـه باعتماد الآلات والمعداتللناتج المحلي مضافة 

: والتي تشمل القيام بأعمال الأشخاص غير الراغبيـن أو القادريـن : مشروعات الخدماتالمجموعة الثالثة
 على القيام بها بأنفسهم كالمحاماة والطباعة والاستشارات والمحاسبة والبقالة والألبسة الجاهزة وغيرها.

، ( عامل بالمشروعات المتوسطة100 – 50كما يصـف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها بين )
، اما المشروعات لين( عام9 – 1) ما بينبها  المشروعات الصغيرة هي التي يعمل اما في العراق فأن

في حين ان المشروعات الكبيرة هي التي تستخدم . ( عامل29 – 10ما بين )هي التي تستخدم فالمتوسطة 
وبالتالي فأن العديد من الدول والمنظمات الدولية تتبع ارشاداتها الخاصة بهذه ( عامل، 30اعلى من )

غير تابعة المبيعات، فهذه المشروعات تتميز بانها  أو صولالأ أوالمشروعات استنادا الى عدد العاملين 
ية اذ انها مشروعات مستقلة تستخدم أقل عدد ممكن من العاملين. يختلف هذا دول أولجهات محددة حكومية 
 .العدد باختلاف البلدان

لذلك فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي التي  العاملين،لكن المفهوم الأكثر انتشارا يركز على حجـم 
، اذ (2014،5)العنزي، المشروعا من قبل مالك هالأعمال التي تتم إدارت أو( عامل 50تـم إدارتها بأقل من )ت

 مهما في وضع البرامج والسياسات الاقتصادية والتنموية. عنصراتعد هذه المشاريع 
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سبيل المثال أن إدارة هذه المشروعات الصغيرة الأمريكية تحدد حجم رأس المال لكل وحدة  فنجد على
عاملا. أما في المملكة  250عن  دلا يزيمليون دولار. وعدد العمال بما  9 زلا يتجاو من هذه المشروعات بما 

مليون جنية استرليني والا يزيد عدد العمال فيها  2.2حجم رأس مال المشروع عن  دلا يزيالمتحدة فيشترط ان 
اما البنك الدولي فيعرف المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام معيار عدد العمال، إذ  ،عاملا 50عن 

، ويُعر ِّف الاتحاد الأوروبي (2010، 3-2،)جليلي عاملا 50يوظف أقل من  كان ايعتبر المشروع صغير إذ
بحيث يبلغ حجم  ،( موظفا250 - 10)المشروعات الصغيرة والمتوسطة( هي التي يتراوح عدد موظفيها بين )

ومع  ،(WB,11,2010) ( مليون يورو في الميزانية الإجمالية لها50 – 43مبيعاتها بحدود دنيا ما بين )
 تضع بعض البلدان حدودا مختلفة. ،ذلك

 

 أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة:ثانيا: 

جدا في العديد من البلدان، وخاصة في البلدان الناشئة  ةهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كبير أ ان 
دي وتعزيز والنامية. كما لعبت المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورا محوريا في تحسين مستوى النشاط الاقتصا

الاخيرة  الآونةيع بشكل كبير في اهمية هذه المشار  توتزايد ،مستويات النمو في العديد من الدول المتقدمة
هناك سعي حثيث نحو تطويرها وزيادة كفاءتها، كون ان العديد من الاقتصادات تعتمد عليها بشكل كبير في ف

حيث تمثل حوالي  ،٪ من هذه المشروعات تعتبر المصدر الرئيسي للعمالة99 نسبة اذ ان تحقيق التنمية،
٪ من 60٪ و 50٪ من الوظائف في المتوسط، وهي مساهم رئيس في خلق القيمة، حيث تولد ما بين 70

يذكر البنك الدولي أن كما  ، (OECD,6,2017) القيمة المضافة في المتوسط في الاقتصادات الناشئة
 40٪ من إجمالي العمالة وما يصل إلى  60الصغيرة والمتوسطة الرسمية تساهم بما يصل إلى  المشروعات

عند أخذ مساهمة المشروعات غير ف ،(Ndiaye,269,2018) في الاقتصادات الناشئة ٪ من الدخل القومي
ظم البلدان تسهم في أكثر من نصف العمالة والناتج المحلي الإجمالي في مع فإنهاالرسمية في الاعتبار، 

يمكن أن تسهم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ،بغض النظر عن مستويات الدخل، بالإضافة إلى ذلك
 في التنويع الاقتصادي والقدرة على التكيف. 

من ثلاثة ملايين من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الهند  أكثران هناك  تشير بعض الدراسات الى
% من 10مليون عامل ينتجون  17%( من حجم المنتجات في الهند ساهمت بتوظيف نحو 35تساهم بنحو )

( مليون 50اجمالي الناتج القومي الهندي، إذ انشأت الحكومة الهندية صندوقا لتقديم الدعم المادي برأس مال )
٪ من الانتاج الصناعي 39اذ يمثل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حوالي  ،(41،2006،ي الراو ) دولار

٪ من الإنتاج 45المشروعات حوالي هذه مثل ت ،من حيث القيمة٪ من إجمالي صادرات البلاد. و  33وحوالي 
البنك علاوة على ذلك، يقدر  ،(Thomas,465,2014) ٪ من إجمالي صادرات البلاد40الصناعي وحوالي 
على مدار الخمسة عشر عاما القادمة،  العالمي العمل مليون عامل سيدخلون سوق  600الدولي أيضا أن 
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من المتوقع أن يتم إنشاء أربعة ف، وعن طريق هذا التقدير  .خاصة في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
تشير دراسة لمجموعة  ،على ذلك علاوة .الصغيرة والمتوسطة المشروعاتمن كل خمس وظائف جديدة بواسطة 

مليون من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصادات  400البنك الدولي إلى وجود حوالي 
فإن  ،)غير مسجلة(، لكن من الآمن افتراض أنه إذا تم إدراجها الغالبية العظمى منها غير رسمية الناشئة؛

 والمتوسطة للاقتصاد ستكون أعلى الإحصائيات التي توضح أهمية الشركات الصغيرة
(Ndiaye,269,2018). 

شكلت هذ المشاريع أداة تنموية فاعلة في رفع مستويات التشغيل وزيادة إنتاجية العمل وزيادة الطاقة  إذ
الإنتاجية، كما ساعدت أيضا في زيادة القدرة التصديرية والتنافسية لمختلف القطاعات الإنتاجية السلعية 

ابا على نمو وتقدم هذه الدول في والخدمية، وقد انعكس هذا الدور المحوري الذي تلعبه هذه المشاريع إيج
 ايتركو ان  ممكانهإب أصبحصناع القرار وبالتالي  .(2015، 2-3،)مقابلة المجالات الاقتصادية والاجتماعية

سبيل  ىالكلية. عل التنمية الاقتصاديةتحقيق سياسات و طريق هذه المشروعات  مباشر عنغير  أومباشر  أثر
فتمثل هذه  (LGو Hyundaiو Samsung)المثال كوريا الجنوبية. يرتبط هذا البلد بعمالقة الصناعات مثل 

. كما للناتج المحلي ٪ من إجمالي القيمة المضافة50٪ من إجمالي العمالة وحوالي 80المشروعات أكثر من 
كوريا إلى دولة صناعية مرتفعة الدخل لعبت المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضا دورا كبيرا في تحويل 

خلال الربع الأخير من القرن العشرين. وليس من المستغرب أن تحتل الشركات الصغيرة والمتوسطة دائما 
 . (Bakiewicz,45-71,2008) مكانة عالية في جدول أعمال الحكومة الكورية

المتوسطة هي محركات للنمو وخلق بالرغم من اننا لا ينبغي أن نستنتج أن جميع المشروعات الصغيرة و 
الكثير  على يعتمد وهذايمكن لهذه المشروعات أن تختلف اختلافا كبيرا في دورها في الاقتصاد. إذ الوظائف. 

تلعب  ،مهارات رواد الأعمال الأفراد ومواقفهم واستعدادهم وقدرتهم على تنمية أعمالهم. ولكن على العموم من
  دورا مهما في العديد من الاقتصاديات. لصغيرة والمتوسطةلمشروعات اا

 

 والمتوسطة: الصغيرة المشروعات اشكال ومعوقاتثالثا: 

 المشروعات تصنف أن يمكن التي الاشكال من العديد هناك الصغيرة والمتوسطة: اشكال المشروعات -1

 :(2013، 134-135فزع،) أهمها من والتي أساسها على والمتوسطة الصغيرة

 لسلع المنتجةو  الوسيطة وللسلع الاستهلاكية للسلع لمنتجةا إلى تنقسم: المنتجات طبيعةمن حيث  – أ

 .التجهيز

 .التجاريةو  الخدميةو  الإنتاجية المشروعات إلى تنقسم :النشاطمن حيث طبيعة  – ب
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 المشروعات( و)التقليدية المشروعات( و )العائلية المشروعات)إلى  تنقسم :التوجه طبيعةمن حيث   -ج

 (.المتطورة وشبه المتطورة الصغيرة

الصغيرة والمتوسطة الكثير من التحديات التي  المشروعاتتواجه  المعوقات التي تواجه المشروعات: -2
فريدة  معوقاتتواجه  فهيتعيق بشكل كبير تقدمها ونموها ومن ثم مساهمتها في التنمية الاقتصادية. 

 معوقاتها تقع ضمن الاتيالابتكار والتطور. وأهم و  ()الريادة من عدم اليقين و 

(Thomas,467,2014): 
 .عدم الاستقرار السياسي -أ

 .وضع القانون والنظام -ب

 .ومشاكل الضرائب القيود المالية -ج

 .أزمة الطاقة -د

 .قضايا العمل -ه

 المؤسسات.وآليات تبادل المعلومات المنتظمة بين  الافتقار إلى التنسيق -و

تتصف بانها بحاجة الى الدعم في المجالات الاساسية مثل التسويق المالي والإدارة، وانخفاض القوة كما 
العاملة الماهرة كعامل محدد للنمو، كما تواجه عقبة في درجة تطور الاسواق والعقبات النظامية وعقبات 

ايضا قلة الوضوح في و  الضمان الاجتماعي،التمويل وعقبات خارجية اساسية للنمو، وكذلك المشكلات 
السياسات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغياب المؤسسات الداعمة والملائمة والفاعلة، 

 سعار الفائدة العاليةأجراءات البيروقراطية و جل والإوصعوبة الوصول الى التمويل وغياب الائتمان طويل الأ

 . (2014،5)العنزي،

تفتقر و البحثية والقدرة على تحمل مخاطر كبيرة أو أي ميزة أخرى للتوسع. تفتقر إلى القدرة كما انها 
حجمها تفتقر إلى الخبرات السليمة  وبسبب صغر ،تمويلأيضا إلى القدرة على الحصول على  هامعظم

تخضع أيضا كما انها  ،على ضبط ومتابعة الأعمال الناجحة الذي يحد من قدرتهاالوضع المالي ضعف في و 
 .(Thomas,467,2014) غير متكافئة تشوه البيئة التنافسية للشركةلمعاملة 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ووسائل للسعي وراء الفرص لتأمين  الافراد،( الريادة: هي العملية التي يستخدم فيها جهداً منظماً من الفرد او مجموعة من
فالريادة هي مفهوم بالغ الاهمية للمشاريع  والتفرد،قيمة والنمو للمشروع بالتجاوب مع الرغبات والحاجات من خلال الابداع 
 في:للمزيد انظر  المعاصر.الصغيرة والمتوسطة، بل وحتى للمشاريع الكبيرة في الاقتصاد المعرفي 

دراسة استطلاعية"، مجلة العلوم الاقتصادية  –وآخرون، "مبررات احتضان المشاريع الصغيرة والمتوسطة سعد علي العنزي  -
 .10(، ص2013، 74، العدد 19والادارية، )جامعة بغداد، مجلد 
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 تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة:رابعا: 

جميع الشركات تبدأ كون ان . ةتمويل خارجيمصادر الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى مشروعات أن ال
لمالكين وعائلاتهم )لفي المرحلة المبكرة من تطورهم، يستخدمون الأموال الداخلية في المقام الأول فصغيرة. 
، ستحتاج كنولوجيا الجديدةالت والإنتاجية واكتساب النموزيادة من أجل  ،. ولكن في النهاية(وأصدقائهم
قادرين على التوسع للمنافسة  يكونواتمويل قد لا ال دون ب الصغيرة والمتوسطة إلى تمويل خارجي. المشروعات
الإقليمية و / أو العالمية أو حتى إقامة روابط تجارية مع الشركات الكبرى ووضع أنفسهم  المحلية في الأسواق

 الاتي:وهذه الصعوبات قد تكمن في في سلاسل القيمة. 

التي تؤثر على فرص عات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة واحدة من أكثر السمات المميزة للمشرو  :الحجم-1
الحصول على التمويل هو حجمها، اذ ان الدور البارز للوسطاء الماليين )مثل البنوك( في عملية التمويل 

يعد نقص المعلومات الائتمانية اذ  ،لمشروعات الصغيرة والمتوسطةمن ا أكثرل الى المشروعات الكبيرة يمي
عاملا يسهم في القيود التمويلية التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأن تقييم جدارة 

قد يكون من الصعب على المشروعات الصغيرة و  ،المشروعات الكبيرةبالائتمان يمثل تحديا فريدا. مقارنة 
تطوير سجل ائتماني لأنها تتمتع بوصول أقل إلى مصادر التمويل التقليدية مثل البنوك  والمتوسطة

لا تتمتع  ،والمؤسسات المالية الأخرى التي تستخدم بياناتها عادة في إنتاج تقارير الائتمان. في الوقت نفسه
مثل الأراضي أو  ،المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم عموما بإمكانية الوصول إلى الأصول الثابتة

تعتمد المشروعات الصغيرة  ،والتي عادة ما تطلبها البنوك كضمان لتأمين القروض. بدلا من ذلك ،المباني
والمتوسطة بشكل أساسي على الأصول المنقولة للوصول إلى التمويل. والعثور على بدائل للإقراض 

حماية القانونية والمؤسسية الكافية، التقليدي القائم على الضمان واستخدام سجلات الضمان لتعزيز ال
تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الموارد التي يحتاجونها لإطلاق وتشغيل  ،وبالتالي
التي لا  وفورات في الحجم على عكس المشروعات الصغيرة والمتوسطةتقدم المشروعات الكبيرة . فأعمالهم

ففي  .تعتبر البنوك "أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة" مكلفة للغايةغالبا ما وبالتالي  ،تمتلك ذلك
بعض الحالات، هناك أيضا قواعد ولوائح تجعل من الصعب على البنوك إقراض المشروعات غير المسجلة 

  .(IFC,11-12,2010) أو تلك التي لا يمكنها تقديم ضمانات أو لا يمكنها تقديم بيانات مالية

غالبا ما تكون غير قادرة أو غير راغبة في تقديم معلومات  ،غيرة والمتوسطة، مع ذلكفالمشروعات الص
لا يمكنهم عادة تقديم بيانات مالية شفافة ومدققة تطلبها و كافية ودقيقة وموثوق بها إلى مؤسسة مالية. 

يتطلب إقراض لذا  البنوك. وغالبا ما تكون العبارات التي يمكن تقديمها غير شفافة وغير موثوقة.
لصرف قروض أصغر مقارنة بالقروض للتدقيق و المشروعات الصغيرة والمتوسطة المزيد من العاملين 

تحتاج البنوك إلى إنفاق موارد إضافية لتزويد موظفيها  ،علاوة على ذلك .المقدمة للمشروعات الكبرى 
  .وسطةبالمهارات والمعارف اللازمة للتعامل مع قروض المشروعات الصغيرة والمت
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حيث  .الصغيرة والمتوسطة هي نقص التمويل الداخلي للمشروعات قيد آخرهناك  :التمويل الداخلي نقص-2
من قبل الأفراد باستخدام مدخراتهم الشخصية والمال الذي توفره العائلة هذه المشروعات يتم إنشاء معظم 

عادة ما تبحث عن هي المشروعات الكبيرة  فمثلا .هذه الموارد غالبا ما تكون محدودة للغاية .والأصدقاء
الأرباح  أوتشمل مواردها الخاصة  .أموال داخلية لتمويل استثماراتها قبل اللجوء إلى التمويل الخارجي

فإن هذه المصادر إما غير موجودة أو صغيرة جدا  ،وما إلى ذلك. ومع ذلك ،والاحتياطيات ،المحتجزة
 .الصغيرة والمتوسطة للمشروعات

  الثاني:المبحث 

 تقييم مبادرة البنك المركزي العراقي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة

 

 لمحة عن الاقتصاد العراقي:ولا: أ

حداث تنمية اقتصادية حقيقية للبلد، فمع نهاية ا  لتحقيق و  مسيرتهمراحل في  ةمر الاقتصاد العراقي بعد
الذي وضع خططا مستمرة لتطوير  للأعمالمجلس ول أبعد تأسيس  اً ( عام66، اتم العراق )2019عام 

، رافقت هذه المراحل العديد من الانجازات (2019)المملكة العراقية، العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية
دا دفعت الاقتصاد العراقي نحو حافة الانهيار جاعلة منه اقتصاالتي عثرات المتكررة تالكبيرة والاخفاقات وال

مر الاقتصاد من مرحلة  إذومنكشفا على العالم الخارجي،  بشكل واسع ريعيا احاديا يعتمد على مورد النفط
الى مرحلة التراجع والانهيار في عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن  عقد السبعينات فيالنمو والانطلاق 

 تقاد وبالتالين من القرن الواحد والعشرين، المنصرم، ومن ثم وصولا الى مرحلة الركود في العقدين الاوليي
 ذلك ادىو الى انحسار وتهميش دور القطاع الصناعي وقدرته على التطوير والابتكار،  المرحلتان الاخيرتان

نشاط المشاريع  تعزيز مما دفع بالاقتصاد العراقي الى ،الى ضعف في الامكانات ومحدودية في الخبرات
 .هعمل فيالصغيرة والمتوسطة 

 

 :والكبيرة المشاريع الصغيرة والمتوسطةواقع ثانيا: 

في ظل الاوضاع والمراحل السابقة الذكر التي مر بها العراق نلاحظ وجود تذبذب كبير جدا في اعداد 
منية التي مر بها ة والأيثار السياسذ ان الآإعداد العاملين فيها، أ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة و 

حصل تدهور كبير في  و قدفرزت عدم ثبات في ازدياد المشروعات والعاملين بها أ المختارة،العراق في المدة 
و عدد العاملين وكذلك قيمة الانتاج ومساهمته في أهذه المشروعات سواء كان على مستوى عدد المشروعات 

 العمل فرص من توفرهما  خلال من الاقتصاد في المشروعاتهذه  وبالرغم من أهمية الناتج المحلي الاجمالي،

 بسبب ،اأعداده في تراجعت المشروعات هذه أن إلا ،البلد مستوى  على والعاطلة الشابة العاملة القوى  من للعديد
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 العاطلين زيادة في ساهمت البطالة معالجة في أن تساهم هذه المشروعات من بدلا، و الاقتصادي الوضع تدهور

العديد من المعوقات التي كانت سببا في اندثار العديد  تواجه لأنهاوتسريح عمالها،  منها العديد توقف بسبب
 : (1)همهاأ منها لعدة اسباب 

سبب ما مر به من ظروف خلال العقدين الماضي ي بحالة الركود الاقتصادي التي شهدها الاقتصاد العراق .1
 10بالحروب المتكررة والحصار الاقتصادي الذي فرض على البلد لأكثر من  هذه المشاريعي وتأثر والحال

 ر لأكثر المرافق حيوية.ي( وما لحقها من تدم2003) وكارثةسنوات 

ينار ازدياد تكاليف التشغيل وانخفاض قيمة الدفي عقد التسعينات مما ادى الى يات التضخم ارتفاع مستو  .2
الى  المحدودةية توجيه المدخرات الأسر  أصبح، اذ ينانهيار طبقة صغار المستثمر  وبدوره سبب قيالعرا
 ياة. ية لضمان استمرارية الحية والخدمات الأساساجات الحياتية الاحتيتغط

ت البطاقة الدولة سلسلة من الإجراءات لمنع استخدام مفردا اتخذت، 2003في المدة التي سبقت عام  .3
يات ومعامل الخبز مما مثل مادة الطحين والسكر والزيوت في معامل الحلو التموينية لأغراض صناعية 

 يع الصغيرة.إغلاق عدد كبير من هذه الصناعات والتي تعد من المشار ادى الى 

دد والأدوات للمكائن المستعملة في المشاريع الصغيرة ي وصعوبة الحصول على العتوقف الدعم الحكوم .4
ي ك توقف المشاريع المتوسطة والكبيرة التللى ذإيضاف مقابل الغذاء.  بيق برنامج النفطبعد الحصار وتط

رؤوس أموالهم فقدان المستثمرين فيها  أوة بسبب دمارها تعتمد بعضها على منتجات المشاريع الصغير 
 جة تراجع مستوى النشاط الاقتصادي.نتي

اصطدام هذه المشاريع بأزمة التمويل من حيث قلة عدد المصادر التمويلية وعدم توفر الضمانات المطلوبة  .5
 .المالية عند التنفيذ الفعلي للمشروع والمشاكل

 الحكومي. وغياب الدعممشكلة التمويل  .6

الجهاز المركزي وتوقف عمل بالسلع الرخيصة المستوردة من مناشئ رديئة  سوق المحليةال إغراقسياسة  .7
 للتقييس والسيطرة النوعية.

مشكلة تعليق ، و مع المستثمر الأجنبي الإجراءات الروتينية المعقدة عند تسجيل المشاريع وغياب الشراكة .8
 العمل بقانون الضرائب الكمركية وثقل العبء الضريبي.

 رة.الايدي العاملة الماه والنقص في بنية التحتية والطاقة الكهربائيةمشاكل ال .9

 

 ( للمزيد انظر في: 1
 .2015يوليو  27 صالح، الركود الاقتصادي في العراق: رؤية تشخيصية، شبكة الاقتصاديين العراقيين، دمظهر محم -
انتصار ارزوقي، دور المشروعات الصغيرة في الحد من مشكلة البطالة )العراق والاردن حالة دراسية(، مجلة الادارة  -

 . 6(، ص 2015، 102والاقتصاد، )الجامعة المستنصرية، العدد 
العلوم الاقتصادية والإدارية،  مناهل مصطفى عبد الحميد، دور التمويل في دعم المشاريع الصغيرة في العراق، مجلة -

 .218(، ص2013، 70 د، العد19بغداد، المجلد  )جامعة
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 ا: مساهمة المشاريع في الناتج المحلي الاجمالي:ثالث

الحقيقية للمشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في العراق،  ()عن طريق الجهد الانتاجي )القيمة المضافة(
 و 2007ففي المدة ما بين عامي  الإجمالي،عطاء صورة عن مساهمة المشاريع في الناتج المحلي إ يمكن 
ملاحظة الجهد الانتاجي الذي تساهم به هذه المشاريع من (، 1كما هو موضح في الملحق رقم ) 2018

نسبة مساهمة القيمة المضافة للمشاريع  في تباين نرى ان هنالكاذ  تذبذب كبيروجود  باستخدام جميع مواردها
( في %1.2قد ارتفعت من )الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في الناتج المحلي الاجمالي خلال المدة الاخيرة ف

مع عدم استقرار هذه النسب في هذه المدة الاخيرة اذ كانت تتراوح ، 2018( عام %1.33الى ) 2007عام 
في الناتج المحلي  لقيمة المضافة للمشاريعقل مساهمة لأالتي هي تمثل  2008عام  (%0.94) نما بي

يضا ان هنالك تذبذب كبير بين أفمن جانب نرى  ،2011عام  (%2.05)نسبة بلغت  بأعلىمقارنة  الاجمالي
 في القيمة المضافة في كل المشاريع الصغيرة والمتوسطة جوروالأنسبة الرواتب والارتفاع في نخفاض الا

في  (%0.7واسوئها ) 2014( في عام %2.2فضل حالاتها سوى )أفي الاجمال لم تشكل في  والكبيرة، التي
ومن الجانب الاخر فان انتاجية الاجور من القيمة المضافة كانت في اعلى مستوياتها في العام  ،2018العام 
ذلك  ان يعزى يمكن (، وفي كلا الجانبين 1.09بنسبة ) 2008( مقارنة بادناها في عام 10.57بلغت ) 2013

 تجاهاا، وبالتالي خلق والمزاي جورالأتقديرات العاملين في هذه المشاريع بحصول زيادة في  الى انها تتبع
لى إضافة دارة، وزيادة ارتباطهم بالمشروع الذي يعملون عليه على اساس ان الإيجابي لدى العاملين تجاه الإإ

مقارنة  نتاجالإ زدياداوبالتالي تظهر  ضافةطراف المشاركين في هذه الإالثروة يتبعها زيادة في نصيب كل الأ
 .بانخفاض الاجور والرواتب

عامل،  ألف( 53.7في المشاريع الصغيرة )هم بلغ عدد 2007في بداية عام حيث عدد العاملين فما من أ
ما بالنسبة للعاملين في المشاريع أعامل،  ألف( 21.4تركز اغلبهم في صناعات المواد الغذائية بعدد بلغ )

 ألف( 0.7غلبهم في صناعات المواد الغذائية ايضا بعدد بلغ )أ عامل، تركز  ألف( 1.1المتوسطة ففيها )
عامل، تركز اغلبهم في الصناعات الكيمياوية  ألف( 172.4عامل، في حين كان عددهم في المشاريع الكبيرة )

 2017ما في عام أ، (2011)التخطيط،عامل للعام نفسه ألف( 38.5ومنتجات النفط والبلاستك بعدد بلغ )
عامل، اما بالنسبة للعاملين في المشاريع المتوسطة  ألف( 93.6لين في المشاريع الصغيرة )بلغ عدد العام

، وبلغ عامل، للعام نفسه ألف( 111.4عامل، في حين كان عددهم في المشاريع الكبيرة ) ألف( 2.5ففيها )
 .  عامل ألف( 117.6في المشاريع المتوسطة والكبيرة ) 2018اجمالي العاملين لعام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ومقياس الثروة او القيمة المكونة في فترة زمنية معينة من قبل الوحدة الاقتصادية،  للأداء( القيمة المضافة: هي مقياس
رأس المال سواء كانوا مالكين ام دائنين والحكومة وهي تقيس اداء المشاركين في الوحدة الاقتصادية وهم العاملون ومجهزو 

 في:للمزيد انظر  .والذين يسعون بشكل متعاون الى خلق ثروة اضافية
ماجدة عبد المجيد وآخرون، "المحاسبة عن القيمة المضافة ودورها في قياس الاداء للوحدات الاقتصادية )دراسة تطبيقية  -

، العدد 17)جامعة القادسية، مجلد  والاقتصادية،لعينة من الشركات المساهمة العراقية("، مجلة القادسية للعلوم الادارية 
 .153(، ص2015، 4



52 

 

من الضعف مقارنة بالعام  أكثرقد ارتفع بشكل كبير ونجد ان عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة 
الذي تراجع على الرغم من ال ،2007( في عام 13886مقارنة بـ) 2017( في عام 28589ذ بلغ )إ ،2007
 مشروعا.( 47986) بعدد 2011قصاه عام أالذي بلغ في  عداد المشروعات الصغيرة والمتوسطةأ في حصل 

 ا: المبادرات والبرامج التي مولت المشاريع:رابع

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برنامج القروض الميسرة عن طريق تمويل اقامة مشاريع صغيرة نفذت 
الاستراتيجية الوطنية  إطارنشطة الاقتصادية، وذلك في مدرة للدخل للشباب العاطلين عن العمل في جميع الأ

 هي:برامج  عدة . ونفذت وزارة العمل في هذا الاتجاه(2019،وزارة العمل) للتخفيف من الفقر
 المجتمعي: وبرنامج التأهيل 2009لغاية سنة  2007برنامج القروض الصغيرة للفترة من سنة   (1

تم و ( مليار دينار عراقي، 770) بمبلغهذا البرنامج تم بالتعاون بين وزارة المالية ومصرف الرافدين، 
مشروع صغير مدرا للدخل في عموم محافظات العراق  ألف( 120تخصيص هذا البرنامج لدعم واقامة )

% 61، وتم تنفيذ دولار ألف( 8 – 3ردستان، إذ تراوحت قيمة القروض المقدمة فيه ما بين )و عدا اقليم ك
تم منح القروض للمعاقين الذين هم و عن التمويل، وزارة المالية  عزوفمن المخطط له، لكن توقف بعد 

لا ان البرنامجين معا لم يظهر تأثيرهما الحقيقي في زيادة عدد المشاريع سوى زيادة إ%،  50بنسبة عوق 
 فيها.طفيفة في عدد العاملين 

 :2012برنامج القروض الصغيرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر لسنة   (2

 ، إذ بلغ مجموع القروض الممنوحة ضمن هذا البرنامج للفئات2012عام هذه المبادرة  بدأ العمل في
 آبلغاية  2012 تشرين الثاني المحافظات منذ بداية البرنامج فيقرضا في بغداد و  11469 ما مقداره
 ، ويستهدف البرنامج الفئات الأكثر فقرا لدعمها في إقامة مشاريع مدرة للدخل. 2017

مبالغ في الموازنة  الاستراتيجيةويل البرنامج، فتكون بأن تخصص وزارة التخطيط في نطاق أما آلية تم
( مليار 84) المقدرةالمبالغ  على استخدام وزارة العملعملت ذ إ. لوزارة العمل لهذا الغرض الاستثمارية

 .()مشاريع صغيرة في المحافظات الاكثر فقرا التمويل  تمو ، 2012دينار في موازنة الخطة للعام 
مشروع صغير لفئات محددة من  ألف( 11 – 10) لإقراضيضا خطة أكما وضعت وزارة العمل 

 نها بلا فوائد أشرائح المجتمع التي تعاني وطأة الفقر نتيجة البطالة والحرمان، وتمتاز هذه القروض ب
القرض، ويكون تسديد  ستلاماريخ أاقصاها سنة من تمصرفية يمنح خلالها المقترض فترة سماح 

لى إضافة إ( مليون دينار 2بعد انتهاء فترة السماح يمنح المقترض )و ( سنوات، 8سنويا لمدة ) طقساالأ
بعد مرور فترة في حالة وفاة المقترض ضافي في حالة تشغيله لأي عامل اضافي و إمبلغ القرض كقرض 

شهر من تنفيذ المشروع يعفى ورثة المقترض المتوفي مما تبقى بذمته في حالة غلق أ( 6لا تقل عن )
 .دارتهإالمشروع وعدم قدرة الورثة على 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

القادسية، نينوى، ميسان،لخمس محافظات الاكثر فقراً وهي ) 2012 - 2007لفقر بين عامي ( تطورت اتجاهات ا 
 ،40.9 ،44.1 ،34.5 ،42.3الى ) 2007( على التوالي لعام 48.8 ،32 ،35 ،23 ،25.3( من )والمثنىذي قار 
 في:للمزيد انظر  .2012( على التوالي لعام 52.5

العليا لاستراتيجية  )اللجنة ،”2022 – 2018"استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق  وآخرون،وزارة التخطيط  -
 .33(، ص 2018 الفقر،التخفيف من 
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صدرت الحكومة العراقية قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل وهو تمويل المشاريع كما ا
مل على ان المبلغ ( اشخاص من الباحثين عن فرص الع10يزيد عدد العاملين فيها عن ) الصغيرة التي لا

يمنح لغرض تطوير المشروعات الصغيرة من خلال  ( مليون دينار عراقي وبدون فائدة20) عنلا يزيد 
تقديم اعمال مهنية للمبدعين ممن لديهم أفكار متطورة وهو يسري على المشاريع الصغيرة المدرة للدخل 

لمشاريع الصغيرة المدرة للدخل( في فقد تم تأسيس صندوق يسمى )صندوق دعم ا لذا .القائمة والجديدة
( مليار دينار 150ويكون رأس مال الصندوق ) (،1 ة، الماد2012،قانون ) الاجتماعية وزارة العمل والشؤون 

كما يهدف قانون دعم المشاريع الصغيرة  .(11 المادة ،2012،قانون ) العامةعراقي تمول من الخزينة 
 :(5 ةالماد، 2012،قانون ) يما يأتالمدرة للدخل الى 

تقديم الدعم للراغبين بالعمل والقادرين عليه من و  تأمين فرص عمل جديدة وتقليص حجم البطالة .أ
 .المشمولين بأحكام هذا القانون وخصوصا في المناطق الاكثر فقرا

دخالهم في ا  إعادة تدريب الباحثين عن العمل من الفئات لتتناسب قدراتهم مع متطلبات سوق العمل و  .ب
 .الانتاجية ودعم الاقتصاد الوطني وزيادة المحيطةبرامج ذوات صلة بالعمل والتكيف مع ظروف العمل 

صحاب أمساعدة و  مراقبة واقع سوق العمل وتحولاته لتتعامل مع المتغيرات الخاصة بنسب البطالة .ج
هذا القانون في الحصول على التراخيص الرسمية في تسجيل  بأحكامالمشاريع من الفئات المشمولة 

 .مشاريعهم

 جراءات مبسطة تساعد على تسجيل المشروعإتباع ا  و  نشاء المشاريعإسناد إتشجيع اقامة حاضنات في  .د
ساسا على المعرفة أالتي تعتمد  والبرمجياتاستثمار المهارات والقدرات البشرية في الصناعات التقنية و 

 .والمهارة

 

 

 والكبيرة:مبادرة البنك المركزي العراقي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة  (3
 هداف المبادرة:أنشأة و  -أ

السياسة النقدية التي تمثل  بإجراءاتمعني  كونهالبنك المركزي العراقي غير ملزم بمثل هكذا مبادرات  أن
، بسبب ضعف 2015الاخير من عام درة في الربع ، لكن قدم البنك المركزي العراقي هذه المباتخصصه

في المرحلة الراهنة بادر  ولأهميتها، التمويل المقدم من قبل المصارف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة
إلى انتهاج سياسة نقدية تمثلت بتحفيز العرض عن طريق هذه المبادرة لتكون مبادرة  المركزي العراقي البنك

ليات الكفيلة لمعالجة مشكلة تمويل المشاريع الآ لإيجادمحاولة كاستثنائية تقدم من قبل البنك المركزي العراقي 
 هداف منها :جل تحقيق جملة من الأأالصغيرة والمتوسطة والكبيرة ومن 

 السيولة.نقص الركود و  معالجة حالة 

  والفقر.الحد من البطالة تحفيز النمو الاقتصادي و 

  نشاء مشاريع جديدة.ا  و  نتاجهاإتطوير المشاريع الصغيرة القائمة وتوسيع تطوير الخبرات والمهارات و 
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القائمة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة  الاخرى:مميزات المبادرة عن بقية البرامج التمويلية  -ب
ثابتة  صولأو ( ومواد خاممرونة في أنواع التمويل وهي رأس مال عامل )بضاعة لى إضافة إ، والجديدة

تتمثل في )كفلاء  شروط مرنة جداً الضمانات و ال نأ(. و نتاج ووسائل نقل تجاريةإ، خطوط ماكنات ،ت)الآ
 عمالجميع فئات قطاع الأالمبادرة تغطي  نأ(. و رهونات ،حسابات جيدة لدى المصارف أولهم رواتب 

فترة سماح و  نسبة فوائد مميزةو  لقرضلسرعة الرد على الموافقة وتتميز ب .كافة غطي محافظات العراقوت
 حسب طبيعة المشروع.

 

( 285واعمام الصيرفة رقم ) 2015( لسنة 7عمام البنك المركزي العراقي رقم )إ لى إ استناداً  الإجراءات: -ج
والتي  كافةالى المصارف  ةالموجه 20/10/2015( في 343، وتعليمات رقم )27/8/2015بتاريخ 

 نصت على الاتي:
  ( %0.07من المصارف بمقدار )واحدة  ةلمر تكون قيمة الفائدة التي يستوفيها البنك المركزي العراقي

 بشكل متناقص.

 ( بش0.08تكون قيمة الفائدة التي تستوفيها شركة الكفالات المصرفية بمقدار ).كل متناقص 

 ( 4تكون قيمة الفائدة التي يستوفيها المصرف من الزبون بمقدار )% مليون دينار فما  15للمبالغ من
%، وترتفع فائدة شركة الكفالات 5.1مليون تكون فائدة المصرف  15ما المبالغ الأكثر من أدون، 

 % متناقصة.1.2المصرفية الى 

  بجلب تعهد من دائرته موقعة من قبل الدائرة القانونية في حالة كون الزبون موظف حكومي يكون ملزم
 والحسابات.

 ( يوم للمقترض.90يمنح المصرف فترة سماح ) 

 .يتم تسديد الاقساط شهريا حسب تاريخ الاستحقاق 

الوثائق لئ استمارة القرض مع ميعمد على مقدم الطلب يتم بأن اما طلب القرض من قبل الزبون 
تقوم ، ومن ثم الطلب من ناحية مطابقة الشروط بدراسةالمشمولة بالمبادرة  المصارف تقوم، ثم الشخصية

بعد ذلك تعمل ، و تأكد من قدرة العميل على التسديدالشركة العراقية للكفالات المصرفية بدراسة المشروع وال
 ،المقترض لغرض الصرف باسمكتاب ضمان للمصرف المقرض  بإصدارالشركة العراقية للكفالات المصرفية 

يستلم المصرف كتاب الموافقة من الشركة العراقية للكفالات المصرفية ومن ثم يتم صرف المبلغ وبعدها 
 للعميل.
 

جمالي إ%( من 17تشكل )( تريليون دينار 1الأولى قيمتها ) نجزئييتتكون المبادرة من  حجم المبادرة: -د
  وكالاتي: ،من اجمالي المبادرة %(83التي تشكل ) عراقي ( تريليون دينار5والثانية قيمتها )المبادرة، 
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 :( تريليون دينار عراقي1)لاولى: إالمبادرة 

من تبدأ وبمدد زمنية  %(،5.5وبنسبة فائدة تبلغ ) ،والمتوسطة الغرض منها تمويل المشاريع الصغيرة 
عمال، التجارة، الصناعة، المستهدفون بالتمويل هم جميع فئات قطاع الأو  سنوات، 7سنوات وتصل الى  5

نواعها، والشركات الصغيرة أالفنادق، المطاعم، المحلات، السوبر ماركت، المراكز التجارية، الورش بمختلف 
تقارير الزيارة  أوالمستندات  عن طريق اشخاص لهم تعاملات مالية خارج البنوك ويمكن إثباتهأو والمتوسطة، 
( 35عن طريق المصارف الخاصة، اذ يتشارك فيها ) هذه المبادرة توزيع ويتماثباتات أخرى.  ةاي أوالميدانية 
الاقليم التجاري،  )اشور، الهدى، الشرق الاوسط، جيهان، الاهلي العراقي، المتحد،المصارف تضم  مصرفا
 بابل، بيروت والبلاد العربية، العراقي، الخليج، الوركاء، كوردستان، التنمية، الاتحاد العراقي، ايلاف، العطاء،
الثقة، اسيا، الوطني، العالم،  العربية، القرطاس، مياب، الانصاري، القابض، الموصل، اربيل، الدولي،

 .(الجنوب، المستشار، الاقتصاد، المشرق العربي، زين العراق، الاستثمار

جمالي إبلغ ( مشروعا، في حين 4614جمالي المشاريع المستفيدة من هذه المبادرة ما يعادل )إذ بلغ إ
هو ، كما ( مليون دينار عراقي114073) مقدارهما  30/9/2019القروض الممنوحة في هذه المبادرة لغاية 

 القرضجمالي إ( من %11.41) مقدارها نسبةمنذ بداية المبادرة  بالإجمال، لتشكل (2في الجدول رقم )موضح 
ن الدفعات المقدمة من قبل المصارف المشاركة في المبادرة كانت أذ يمكن ملاحظ إ ،من المبادرة الممنوح

، لكن يبقى عام %(1) هامقدار زيادة عوام بعلى من حجم المخصص السنوي لها في المبادرة في جميع الأأ 
فادة يمكن معرفة حجم الإ، و (%4.17اذ شكل ) ،( ترليون 1) ولىالأعلى نسبة من حجم المبادرة الأ 2019

جمالي الدفعات للقطاع الزراعي بلغ ما إن إمن حجم التمويل للقطاعات المستفيدة من هذه المبادرة، فنجد 
قل من بين القطاعات المستفيدة من المبادرة وهي الأ(، 2018 – 2015( مليون دينار، للمدة )2593) مقداره
نتاجه، إاستقرار  أوثرت على ثبات أالتي  ن القطاع الزراعي يعاني الكثير من المشاكل السابقة الذكرإكون 

%( من المخصص 9ن كان يشكل )إفقد لوحظ انخفاض نسبة هذه الدفعات من حجم المخصص السنوي، فبعد 
%( في عام 3) الىلى ان وصل إانخفض في السنوات اللاحقة بشكل تدريجي  2015السنوي في عام 

%( من اجمالي التخصيص، 3القطاع الزراعي سوى ) الى دفعلم يشكل مجموع ما  وبالإجمال، 30/9/2019
المستفيدة من هذه المبادرة في هذا القطاع قد ازداد  والمتوسطة ن عدد المشاريع الصغيرةأورغم ذلك نجد 

 ( مشروع.107بشكل متصاعد ليبلغ )
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 (2جدول )
 للقطاعات المستفيدةعراقي  تريليون دينار الواحددفعات مبادرة  

  (30/9/2019 إلى غاية – 2015من عام ) للمدة 

 السنوات
 البيان

 المجموع 30/9/2019 2018 2017 2016 2015

 القطاع الزراعي

 4165 1572 789 499 771 534 )مليون( الدفعات

 النسبة من

 %3 %3 %3 %3 %5 %9 المخصص السنوي 

 107 22 28 20 23 14 عدد المشاريع

 القطاع الصناعي

 18191 10172 3260 1737 2114 908 الدفعات )مليون(

 النسبة من

 %15 %20 %10.64 %9 %13 %15 المخصص السنوي 

 509 149 157 82 88 33 عدد المشاريع

 القطاع التجاري 

 63816 20118 19934 11407 9389 2968 الدفعات )مليون(

 النسبة من

 %52 %40 %65 %61 %58 %49 المخصص السنوي 

 2936 877 935 610 381 133 عدد المشاريع

 خدمات القطاع 
 )صحية، تربوية، سياحية(

 27943 9879 6781 5149 4534 1600 الدفعات )مليون(

 النسبة من

%19.5 %22 %27 %28 %27 المخصص السنوي   25% 

 1062 337 294 211 158 62 عدد المشاريع

 جمالي الدفعات من المبادرةإ

 114073 41741 30764 18750 16808 6010 الدفعات )مليون(

 121975 50590 30652 18583 16150 6000 المخصص

 4614 1385 1414 923 650 242 عدد المشاريع

 % جماليالإ

 %100 %37 %27 %16 %15 %5 الدفعات )مليون(

 %100 %41 %25 %15 %13 %5 المخصص

 %11.41 %4.17 %3.08 %1.88 %1.68 %0.60 من اجمالي المبادرة

 :لىإ ستنادبالاعداده إ تم 
 بحاثحصاء والأدائرة الإ ،المالية )بيانات غير منشورة(و  النقدية البنك المركزي العراقي، بيانات قسم الاحصاءات ،

 .دائرة العمليات المالية وادارة الدين بيانات لىإستناد بالإ

( مليون دينار، للمدة 18191) هما مقدار  تبلغفالصناعي لقطاع ا لىإ المقدمة اجمالي الدفعاتما أ
لوحظ انخفاض  إذوهذا القطاع لا يختلف كثيرا عن القطاع الزراعي لكن يعد افضل حالا من سابقه، ، الاخيرة

%( من المخصص السنوي 15نسبة هذه الدفعات من حجم المخصص السنوي، فبعد ان كان يشكل )كبير في 
ثم اخذ ، 2017%( في عام 9لى )إن وصل أالى  كبيرفي السنوات اللاحقة بشكل  نخفضا 2015في عام 

الى القطاع  دفعلم يشكل مجموع ما  وبالإجمال%( 20)نسبة بلغت  30/9/2019بعدها بالارتفاع ليصل في 
المستفيدة من  والمتوسطة %( من اجمالي التخصيص، ونجد ان عدد المشاريع الصغيرة15سوى ) الصناعي

 اجمالي الدفعاتع، في حين نجد ان ( مشرو 509د بشكل متصاعد ليبلغ )هذه المبادرة في هذا القطاع قد ازدا
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( مليون دينار 27943) هما مقدار  تربوية والسياحية( بلغال ،لى قطاع الخدمات بتفصيلاته )الصحيةإ المقدمة
بعد التحولات في الانماط  كبيرة في الاقتصاد خصوصاً  ةبالرغم من كون هذا القطاع يحتل مكان، نفسهاللمدة 

الا انه لا توجد سياسة ائتمانية  2003الاستهلاكية للمواطن العراقي وتغير الاذواق بشكل كبير بعد عام 
%( 28) من بشكل متدرجبانها اخذه بالانخفاض نسبة هذه الدفعات تباينت  اذ واضحة نحو قطاع الخدمات،

لعدم اكتمال  2019عام لو استثنينا  ،2018، واقلها نسبة في عام 2016كان اعلاها في عام  ،(%19.5) الى
%( من اجمالي التخصيص، 25) نسبة الخدماتقطاع الى  دفعشكل مجموع ما  وبالإجمال السنة المالية،

داد بشكل متصاعد المستفيدة من هذه المبادرة في هذا القطاع قد از  والمتوسطة ونجد ان عدد المشاريع الصغيرة
نهاية المدة. بيد ان المستفيد الاكبر من هذه  ع( مشرو 1062ليبلغ ) 2015عام ( مشروعا في 62من )

كون ان هذا القطاع يعتبر الانشط في الاعمال الاقتصادية لما القطاعات كان من حصة القطاع التجاري، 
له  المقدمة اجمالي الدفعاتاذ نجد ان الممنوحة،  لأموالاسترجاع من ارباح ونوع من السهولة في ا يحققه
%( 49) نسبة هذه الدفعات من حجم المخصص السنوي ، كما ارتفعت ( مليون دينار63816) هما مقدار  بلغت

، 2018عام ، واقلها نسبة في 2016ها في عام كان اعلا ،2018%( عام 65صل الى )تل 2015في عام 
%( من اجمالي التخصيص، ونجد ان عدد 52) نسبة التجاري قطاع لاالى  دفعشكل مجموع ما  وبالإجمال

( مشروعا في 133من )المستفيدة من هذه المبادرة في هذا القطاع قد تصاعد  والمتوسطة المشاريع الصغيرة
نتائج  2019فقد حققت هذه المبادرة نهاية عام  بالإجماللكن  نهاية المدة.ع ( مشرو 2936ليبلغ ) 2015عام 

ايجابية كبيرة تمثلت بزيادة عدد المشاريع المستفيدة وزيادة في عدد العاملين المشتغلين في هذه المشاريع الذي 
( مليون دينار، نتيجة 550، كما ان التعثر المالي في هذه المبادرة لم يتجاوز )( عاملاً 9522بلغ حدود )

ما يعادل  2019مصارف اهلية، في حين كانت المبالغ المستردة لنهاية عام  ةالعام لثلاثتدهور الوضع 
 اهدافها.( مليون دينار عراقي وهذه مؤشرات تدل على نجاح هذه المبادرة في تحقيق 33282)

 

  :عراقي ( تريليون دينار5المبادرة الثانية: )

الى السوق عن طريقهما ولرفع الانتاج في القطاع موال وضخ الأالغرض منها تمويل المشاريع الكبيرة، 
ويتم نشاء المشاريع السكنية التي تسهم في تطوير البنى التحتية للاقتصاد العراقي، ا  الزراعي والصناعي و 
 منهم:حيث تم تخصيص المبالغ التالية لكل صندوق الاسكان إضافة إلى مصارف  ةتوزيعها عن طريق ثلاث

 ( اي %333.) نسبتهالمبادرة ما من  همامن : المبلغ المخصص لكلوالزراعي الصناعي انالمصرف
للمصرف  ( سنوات10%( ومدة سداد )4( مليون دينار، وبفائدة مقدارها )1666000بقيمة تبلغ )
 .( سنوات للمصرف الزراعي5) الصناعي
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  ( %16.6) نسبتهالمبادرة ما  هما منمن : المبلغ المخصص لكلوصندوق الاسكان المصرف العقاري
%( لصندوق 2للمصرف العقاري و )%( 3( مليون دينار، وبفائدة مقدارها )834000اي بقيمة تبلغ )

 .لكل منهما ( سنوات10ومدة سداد )الاسكان، 

( مليون 1770176) مقدارهما  31/7/2019هذه المبادرة لغاية  ضمنجمالي القروض الممنوحة إبلغ  فقد
 (.5%( من اجمالي المبلغ الممنوح، كما في الجدول رقم )35دينار عراقي، تشكل نسبة )

 (5جدول )
 (   30/9/2019إلى غاية  – 2016من عام) للمدةعراقي  ( تريليون دينار5دفعات مبادرة ال ) 
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35% 

2017 14074 0.84% 15117 0.91% 400000 47.96% 424000 50.84% 

2018 80678 4.84% 11727 0.70% 65000 7.79% 135000 16.19% 

30/9/2019  4900 0.29% 18965 1.14% - - - - 

 %114.99 959000 %79.74 665000 %2.79 46524 %5.98 99652 المجموع

 1770176 المجموع الكلي

المتبقي من 
 المخصص

1571248 94.31% 1638441 98.35% 169000 20.26% 
-

125000 
-14.99% 

 :الى ستنادبالاعداده إ تم 
بحاث، حصاء والأالمالية )بيانات غير منشورة(، دائرة الإالنقدية و البنك المركزي العراقي، بيانات قسم الاحصاءات  -

 دارة الدين.ا  دائرة العمليات المالية و  بيانات الىبالاستناد 

 
المصرف العقاري وصندوق فمن خلال الجدول السابق نلاحظ ان اكثر المستفيدين من هذه المبادرة هما 

بلغ من المبادرة، فقد  ةفادإان كانا الاقل الاسكان، على النقيض من ذلك مصرفي الزراعي والصناعي اللذ
وهي اعلى من  ،مليون دينار (99652من المخصص للمصرف الصناعي ) الجزء الذي تم استخدامه

%( من حجم المخصص للمصرف الصناعي، 5.69المدفوعات للمصرف الزراعي، لكنها لم تشكل سوى )
( من الحجم المخصص للمصرف الصناعي %94.31( مليون دينار، الذي يشكل )1571248والمتبقي هو )

بالرغم من ان الضمانات هي أن المصرف الصناعي يركز على الضمانات،  المشكلةهذه  سببويمكن 
 بمنح القرار يتخذ عندما المصرف لهاحماية من مخاطر معينة يتعرض لل أوللقرار الائتماني،  تعزيزبمثابة 
، فالمصرف يقبل نوعين من الضمانات للقروض الممنوحة فهي اما تكون على اساس ضمان أموال الائتمان

على اساس اموال منقولة مثل عقود السيارات والمعدات والمكائن،  أوغير منقولة ويقصد بها اموال عقارية، 
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-74)العتابي، يةورغم ذلك نجد ان المصرف الصناعي يركز على ضمان العقارات فقط لدرجة ضمانتها العال

من قبل مدقق  للتدقيققوائم مالية خاضعة المقترضين اية من المصرف ، وكذلك لا يطلب (73،2012
 المحتمل العميل إمكانيات لتقديرتصة الكشوفات التي تقدمها اللجان المخعلى ، كما يعتمد المصرف حسابات

 لأهميتها، العميلقوائم المالية من الوالذي بالضرورة يتطلب ، جراء سليم في حالة التضخمإوهو ، على السداد
متابعة القروض على المصرف ه، كما لا يعمل التعامل مع إمكانية في معرفة الموقف المالي للمقترض وتحديد

، وبالتالي توفير الضمانات شرط ضروري (93،2011-112)السوداني، في المشروعميدانی المدفوعة بشكل 
الة الشخصية الضامنة من زبون الى اخر، الامر الذي يؤدي الى صعوبة في الحصول على من الكف بدلاً 

ذا ما يؤدي الى تحول التسهيلات الى اصحاب العقارات بدلا من ا  تسهيلات ائتمانية للصناعيين الحقيقيين و 
المقدم بآخر من انخفاض حجم الممنوح من الائتمان  أواصحاب النشاط الاقتصادي، كل هذا ساهم بشكل 

 من المبادرة للمستفيدين في هذا القطاع.
مليون  (46524) له ما مقدارهبلغ الجزء الذي تم استخدامه من المخصص اما المصرف الزراعي فقد 

( 1638441%( من حجم المخصص للمصرف الزراعي، والمتبقي هو )1.65دينار، ولم يشكل سوى )
 يعود المشكلةهذه  وسببمن الحجم المخصص للمصرف الزراعي  (%98.35مليون دينار، الذي يشكل )

 معايير السياسة الاقراضيةتقييم فمن خلال الى وجود مشاكل في السياسة الاقراضية للمصرف الاخير، 

للمصرف الزراعي نجد ان نسبة التنفيذ التي توضح امكانية المصرف في تقديم القروض وتغطية الطلبات 
 – 2004مختلف خلال المدة ) تغييرفقد حصل  بشكل كبير جداً  متذبذبةالتي يقدم عليها المستثمرون، 

رغم من ان الاتجاه (، نجد ان هذه المعايير اختلفت ما بين القروض القصيرة والطويلة الاجل، بال2017
المفضل لدى المصرف الزراعي نحو القروض القصيرة التي تتميز بدورة رأس المال السريعة وكونها تساهم 

من بقية القروض  اً بزراعة محاصيل ذات دورة حياة قصيرة نسبيا وهذا النوع من القروض هي اقل تذبذب
ان افضل نسبة تنفيذ كانت في  بالإجمالد ( نج6المصرفية الاخرى حسب اجالها، فمن خلال الجدول رقم )

(. %104.92بنسبة ) 2008نسبة تنفيذ هي في عام  أ( في حين كان اسو 4889.91بمقدار ) 2016عام 
القروض الممنوحة من قبل المصرف الزراعي من خلالها يمكن بيان  لأجمالياما من حيث الاهمية النسبية 

اهمية كانت  بأضعف( مقارنة %17.09بأهمية بلغت ) 2011نسبة من الاستثمار التي كانت في عام  أكبر
 .2017( في عام 0.73%)
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 (6جدول )
 (2017 - 2004معايير تقييم السياسة الائتمانية للمصرف الزراعي للمدة ) 

 مؤشر التسديد قروض المتأخرةالتحصيل  نسبة التحصيل الاهمية النسبية نسبة التنفيذ السنوات
2004 150.06 0.99 1.31 7.79 0.001 

2005 334.52 3.66 61.55 0.38 0.004 

2006 176.57 3.93 83.23 0.33 0.011 

2007 117.07 5.00 86.06 0.44 0.018 

2008 104.92 5.30 76.07 1.34 0.028 

2009 1243.39 7.25 81.64 1.49 0.044 

2010 1409.62 9.77 81.88 2.58 0.077 

2011 - 17.09 61.49 7.94 0.083 

2012 - 11.09 72.73 9.52 0.167 

2013 3091.16 9.37 54.55 20.83 0.165 

2014 5546.28 13.62 56.87 14.36 0.125 

2015 3309.04 8.08 72.35 4.85 0.084 

2016 4889.91 4.13 51.46 13.14 0.092 

2017 4001.14 0.73 51.06 15.02 0.103 

 :بالاستناد الىتم اعداده 

  (، 2018وتكنولوجيا المعلومات،  للإحصاء"، )الجهاز المركزي 2017وزارة التخطيط، "المجموعة الاحصائية السنوية
 .117 – 116ص ص 

  في:للمزيد انظر و تم احتساب المعايير من قبل الباحثين 

 (،2012 – 1998) للمدة العراق في التعاوني الزراعي للمصرف الائتمانية السياسة أداء كفاءة تحليلمحمد،  جمعة حياة
 .283 – 280(، ص ص 2015، 21، )جامعة واسط، المجلد الحادي عشر، العدد ميسان أبحاث مجلة

 عنها يعبراما من حيث السياسة التحصيلية للمصرف الزراعي يمكن ملاحظة نسبة التحصيل التي 

 المالية السنة عادة وهي ومحددة معينة مدة خلال أداؤها استحق التي القروض من استرداده يتم ما بنسبة

 2007( تحديدا في عام 2010 – 2006، ان افضل نسبة تحصيل كانت في المدة )المقرضة للمؤسسة
( 1.31بنسبة ) 2004في عام  خصوصاً  بشكل كبير جداً  تذبذب( اما في بقية السنوات فقد 86.06بنسبة )

 يعبر التي قروض المتأخرةالتحصيل نتيجة ما مر به البلد من ظروف سياسية وأمنية، في حين كانت نسبة 

 الكلي الممنوح القروض رصيد مجموع من جزئيا أو كليا تسدد لم لقروض المتأخرة المبالغ نسبة بأنها عنها

 هائأسو مستويات متدنية جدا بلغت  مالية، اذ اظهرت هذه النسب سنة تكون  ما وعادة محددة زمنية فترة خلال
 ولإعطاء( تقريبا خلال المدة المدروسة، 21( ولم تتجاوز هذه النسبة حاجز )0.33بنسبة ) 2006في عام 
 الحقيقي التسديد وضع يقارن  يمكن ملاحظة مؤشر التسديد الذي ،ص المعايير السابقةيتلخل ةكثر دقأصورة 

 كفاءتها درجة حسب لترتيب القروض المؤشر هذا ويصلح التسديد، عن كامل تخلف فيه نفترض بوضع

اذ كلما قل المؤشر  الواحد الصحيحو  الصفرموحد، ويتراوح هذا المؤشر بقيم ما بين  أساس على الاسترداد
عن الواحد الصحيح،  ةعن الواحد دل على تخلف في التسديد، اذ نجد ان نسب التخلف جدا مرتفعة وبعيد
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الى ذلك اغلب القروض التي يمنحها المصرف الزراعي هي اما تكون قروض قصيرة الاجل لا  بالإضافة
في حين ان القروض المتوسطة الاجل هي  ،سنة (15قروض طويلة الاجل لا تتجاوز ) أو سنتانتتجاوز 

اذ انها تمنح لغرض تمويل مشاريع ذات تأثر بالوضع ( سنوات، 5التي لا تتجاوز مدتها ) معدومةتقريبا شبه 
فلو طابقنا المدة الزمنية الزراعية التي تزيد من تكلفتها على المزارعين،  والآفاتالامني والظروف الجوية 

لقرض المبادرة مع التصنيف الزمني للقروض التي يمنحها المصرف الزراعي نجد ان قرض المبادرة يقع 
والذي قد يكون احد اسباب عزوف المقترضين  ( سنوات5الاجل بمدة زمنية ) ضمن القروض المتوسطة

نلاحظ ان المصرف يعاني من تشوه في السياسة الائتمانية بالرغم من كونه  وبالإجمالعن هذا القرض؟ 
 متخصص.مصرف حكومية ذات غرض 

في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية ولحد الان فأن  للإسكانفي ظل عدم وجود سياسة واضحة و       
بين العرض والطلب على الوحدات  الفجوةنتيجة زيادة  مستقرةسياسات التمويل الاسكاني تميزت بانها غير 

إلى  2، اذ أن تقديرات الوحدات السكنية المطلوبة في العراق ستكون ما بين السكنية وتزايد النمو السكاني
، وهذه التقديرات تستبعد البنى التحتية التي دمرتها الحرب ضد 2020دة سكنية حتى عام مليون وح 2.5

 5في الحسبان يمكن ان يتضاعف الرقم ويصل الى  المدمرة، فلو اخذنا هذه البنى 2014الارهاب في عام 
لكبير ، فنجد ان المصرف العقاري وصندوق الاسكان كان لهما الدور ا(2019)هيكل، مليون وحدة سكنية

 اساسية في التنمية. ركيزة في زيادة عدد الوحدات السكنية المنجزة ليشكلا معاً 

( نجد ان الجزء الذي تم استخدامه من المخصص للمصرف 5وبالعودة الى بيانات الجدول رقم )      
( من حجم المخصص للمصرف العقاري، %79.74مليون دينار، اذ شكلت نسبة ) (665000العقاري )

العقاري، ( من الحجم المخصص للمصرف %20.26( مليون دينار، الذي يشكل )169000والمتبقي هو )
ليصل الى  2016%( في عام 23.98) من حجم المخصص السنوي اذ اظهرت هذه النسب ارتفاع كبير 

 هي نسب ممتازة جداالانخفاض في العامين التاليين، لكن رغم ذلك  عاودثم  ،2017%( في عام 47.96)
 صندوق الاسكان اماودليل على نجاح المصرف في منح قروض المبادرة وايصالها الى المستفيدين منها. 

مليار  300المبادرة فبعد زيادة رأسماله الى  من فقد نجح هو الاخر في تحقيق العلامة الكاملة في الاستفادة
مليار  950مليار دينار وتم صرف  350دينار بعد تشريع قانونه، فأن المبادرة رفعت المبلغ الى ترليون و

منحت  ةفالمبادر دينار والجزء المتبقي سيصرف الى المناطق المحررة وعلى المجمعات السكنية الاستثمارية، 
)صندوق مليون لمناطق الاطراف والمحافظات 35مليون دينار لبغداد و  50 القروض بدون فوائد وهي

اذ تم استخدام المخصص لصندوق الاسكان بشكل كامل اضافة الى منح مبلغ اعلى من  ،(2019الاسكان،
( بزيادة عن %114.99) بالإجمالاذ شكلت النسبة  ،(مليون دينار125000المخصص السنوي بمقدار )

 .2018(، فقد انجز الصندوق المبادرة بشكل كامل حتى نهاية عام %14.99بنسبة )المخصص السنوي 
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 :ستنتاجاتالا

أو خليط  أو الأصول، تختلف مفاهيم المشروعات بين الدول استنادا إلى عدد العاملين، أو المبيعات، -1
العاملين في تصنيف المشروعات، اذ ان للمشاريع الصغيرة  دإذ يستخدم البنك الدولي معيار عد منها،

والمتوسطة أهمية كبيرة جدا في كثير من البلدان ولاسيما البلدان الناشئة والنامية والمتقدمة أيضا، وتؤدي 
دورا محوريا في تحسين مستوى النشاط الاقتصادي ويشكل أداة تنموية فاعلة في رفع مستويات التشغيل 

ية العمل وزيادة الطاقة الإنتاجية وتساعد أيضا في زيادة القدرة التصديرية والتنافسية لمختلف وزيادة إنتاج
 القطاعات الإنتاجية السلعية والخدمية.

نسبة مساهمة القيمة المضافة للمشاريع الصغيرة  في تباين هنالكو  تذبذب كبيرنتاجي الجهد الإاظهر  -2
 .جماليوالمتوسطة والكبيرة في الناتج المحلي الا

هناك مبادرات عدة وبرامج لتمويل المشاريع إذ نفذت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برنامج القروض  -3
الميسرة من طريق تمويل إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل للشباب العاطلين عن العمل في جميع 

غيرة المدرة للدخل، الأنشطة الاقتصادية، وأصدرت الحكومة العراقية ايضا قانون دعم المشاريع الص
 .القروض الصغيرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقرو 

كونه غير بادر البنك المركزي العراقي إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على الرغم من   -4
بسبب ضعف التمويل المقدم من قبل المصارف لمثل هكذا مشاريع ولأهميتها  ملزم بمثل هكذا مبادرات،

 ن طريق سياسة نقدية تمثلت بتحفيز العرض.ع

 نار عراقي نجاحا في قطاعي التجارةولى للبنك المركزي العراقي الواحد ترليون ديحققت المبادرة الإ -5
الصغيرة والمتوسطة في هذه المبادرة  والخدمات أكثر من قطاعي الزراعة والصناعة، وان عدد المشاريع

قد ازداد بشكل متصاعد، مما أدى إلى زيادة عدد العاملين المشتغلين في هذه المشاريع، وان التعثر 
 وهذا دليل على نجاح هذه المبادرة في تحقيق أهدافها. نسبياً  المالي لهذه المبادرة كان صغيراً 

ينار عراقي هو تمويل المشاريع الكبيرة وضخ الأموال الى ( ترليون د5ان الغرض من المبادرة الثانية ) -6
 اً السوق إذ لوحظ ان اكثر المستفيدين منها هما المصرف العقاري وصندوق الإسكان فقد كان لهما دور 

في زيادة الوحدات السكنية المنجزة ليشكلا معا ركيزة أساسية في التنمية، في حين كان المصرفان  اً كبير 
اقل استفادة من هذه المبادرة وهذا يعود الى السياسة الائتمانية والتحصيلية للمصرف  الزراعي والصناعي

 ،عن عدم متابعة القروض المدفوعة بشكل ميداني الزراعي، وزيادة التشديد على الضمانات العقارية فضلاً 
 الأمر الذي يعيق التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل المصرف الصناعي .
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 التوصيات:

لا بد من انتهاج سياسة صحيحة وهادفة من قبل الحكومة في برامجها التي تدعم المشاريع باختلاف  -1
احجامها بصرف النظر عن استهداف فئات محددة؛ لأن هذه الفئات التي تم استهدافها في البرامج 

مجال السابقة لم تضف سوى القليل من القيمة المضافة لأنها تحتاج الى تطوير وتدريب مستمر في 
 .إدارة المشاريع

بالإمكان الاعتماد على منهجية مبادرة البنك المركزي العراقي في الأساسيات التمويلية المستقبلية  -2
لدعم المشاريع لما تميزت به هذه المبادرة من سهولة في الإجراءات، ولكونها ذات فائدة صغيرة جدا 

وتميزها بأنها شاملة استهدفت مختلف أقرب الى ان تكون صفرية، ولا تحمل سوى تكاليف إدارية، 
القطاعات والمشروعات، وهي ذات مدد زمنية مختلفة كافية لتخفف من أعباء المقترضين أصحاب 

 المشاريع.

بعد ملاحظة لتطويرهما وادامتهما والخدمات  ةضرورة وضع سياسة ائتمانية واضحة نحو قطاعي التجار  -3
لكونهما يحتلان مكانة و للبنك المركزي  وليالأفي المبادرة النسب الإيجابية التي حققها كلا القطاعين 

الصغيرة والمتوسطة كبيرة في الاقتصاد العراقي وضرورة معالجة المشاكل التي واجهت منح المشاريع 
 ، سواء إن كانت مشاكل أمنية، أم سياسية، أم اقتصادية.والزراعة لقطاعي الصناعة

لية نحو منح الائتمان الى المشاريع الكبيرة؛ كونها تخلق قيمة البرامج الحكومية المستقب ضرورة توجيه -4
 مضافة اعلى من بقية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.

من خلال ما حققته المبادرة الثانية من نجاح كبير في منح الائتمان لدى صندوق الإسكان والمصرف  -5
جراءات التي يتبعانها نجد بالمقابل تراجع الإجراءات والسياسات التي العقاري بسبب السياسات والإ

 جب بالضرورة معالجتها ليمارسا دورهما بشكل فاعل.يوالتي  والصناعي،الزراعي  المصرفيناتبعها 
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 (2018 – 2007في العراق للمدة )مؤشرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة  بعض  :(1ملحق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بالاستناد الىتم اعداده 

 ( من بيانات 5( و)2( و )1الاعمدة ) (.مختلفة ، سنواتالصناعيالاحصاء وتكنولوجيا المعلومات،  للإحصاء)الجهاز المركزي  ،السنويةالمجموعة الاحصائية  التخطيط،وزارة 

  ماجدة عبد المجيد وآخرون، "المحاسبة عن القيمة المضافة ودورها في قياس الاداء للوحدات الاقتصادية )دراسة ) بالاستناد الى من قبل الباحثين( 6( و)4( و )3الاعمدة )تم احتساب
 :( وكالاتي.153(، ص2015، 4، العدد 17)جامعة القادسية، مجلد  والاقتصادية،تطبيقية لعينة من الشركات المساهمة العراقية("، مجلة القادسية للعلوم الادارية 

 تعني مقدار القيمة المضافة التي حققتها وحدة نقدية واحدة من الرواتب والاجور.  التي المضافة.نسبة الرواتب والاجور من القيمة المضافة = الرواتب والاجور / القيمة 

افر جهود عوامل ظمن قيمة نتيجة ت تضـــــــيفهتعبر عن الاداء الحقيقي للوحدات الاقتصـــــــادية بما  التيالمضـــــــافة = القيمة المضـــــــافة/ الرواتب والاجور،  وتقاس انتاجية الاجر من القيمة
 .الانتاج المختلفة وادائها المشترك على شكل فريق وان الربح الذي يتولد عن هذه القيمة هو دخل الفريق المتكامل

 ( عدم توفر -الاشارة ).بيانات 

 

 البيان

 

 السنوات

الناتج المحلي  (4)انتاجية الاجور من القيمة المضافة (3) نسبة الرواتب والاجور من القيمة المضافة (2) (بالألفعدد العاملين ) (1) عدد المشروعات
 الاجمالي

(5)  

 GDP% (6)نسبة المساهمة في 

 المجموع الكبيرة المتوسطة الصغيرة المجموع الكبيرة المتوسطة الصغيرة المجموع الكبيرة المتوسطة الصغيرة المجموع الكبيرة المتوسطة الصغيرة المجموع الكبيرة المتوسطة الصغيرة

2007 13406 57 423 13886 53.7 1.1 172.4 227.2 0.28 0.40 0.74 1.43 3.58 2.48 1.35 7.41 111455813.4 0.31 0.01 0.89 1.20 

2008 - - 487 487 - - 190.2 190.2 - - 0.92 0.92 - - 1.09 1.09 157026061.6 - - 0.94 0.94 

2009 10289 51 495 10835 27.8 1 193.9 222.7 0.15 0.39 0.86 1.40 6.55 2.57 1.16 10.28 130643200.4 0.33 0.01 1.65 1.98 

2010 11131 56 500 11687 36.9 1 189 226.9 0.11 0.23 0.95 1.28 9.31 4.33 1.06 14.70 162064565.5 0.61 0.01 1.16 1.78 

2011 47281 159 546 47986 145.4 2.4 185.9 333.7 0.21 0.22 0.72 1.15 4.75 4.60 1.39 10.74 217327107.4 0.89 0.03 1.14 2.05 

2012 43669 218 657 44544 146.2 3.4 201 350.6 0.19 0.25 1.20 1.65 5.15 3.97 0.83 9.95 254225490.7 0.98 0.03 1.02 2.04 

2013 27694 226 657 28577 92 3.5 176 271.5 0.21 0.22 0.78 1.21 4.81 4.47 1.29 10.57 274745875 0.51 0.04 0.98 1.52 

2014 21809 120 616 22545 84.3 2 134.8 221.1 0.26 0.21 1.54 2.02 3.82 4.67 0.65 9.14 266332655.1 0.37 0.02 0.74 1.13 

2015 22480 92 600 23172 67.1 1.5 129.1 197.7 0.31 0.28 0.60 1.18 3.23 3.60 1.68 8.51 194,680,972 0.43 0.02 1.25 1.70 

2016 25966 179 566 26711 81.9 2.5 110 194.4 0.32 0.27 0.58 1.16 3.16 3.76 1.73 8.66 203,869,832 0.52 0.03 1.06 1.60 

2017 27856 182 551 28589 93.6 2.5 111.4 207.5 0.30 0.33 0.57 1.21 3.31 3.00 1.75 8.06 225,995,179 0.45 0.02 1.11 1.58 

2018 - 198 600 798 - 2.6 115 117.6 - 0.27 0.44 0.70 - 3.76 2.29 6.06 254366708.7 - 0.03 1.31 1.33 
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 المشرفة على القطاع المصرفي سلطة النقد المصرفيةودور والانشطة المصرفية المقدمة للجمهور  الخدمات
 دراسة استطلاعية لآراء عينة من جمهور فروع مصارف محافظة نينوى 

البنك المركزي العراقي /فرع الموصل                                            علياء نيازي طاهر  
الإحصاء والابحاثقسم  مدير                                                  مدير معاون     

 المقدمة: 
 القطاعهو ومن أهم تلك الميادين  المختلفة،على ميادين الحياة بظروف عصيبة جداً أثرت  مرت محافظة نينوى    

رهابية لإفبعد مرحلة سيطرة عصابات داعش ا الجمهور،المصرفي الذي يعتبر المغذي الرئيس لديمومة النقد في حياة 
اهتزاز ثقة الجمهور المتعامل و التي تعود على القطاع على مدينة الموصل ظهرت تساؤلات بشأن الانعكاسات السلبية 

 مع المصارف.
من  والايداعالسحب التحليل الإحصائي الموجز لحركة الموجود النقدي لخزائن فرع الموصل وحركات  لإجراء نتيجة  

ولغاية  18/6/2019محافظة نينوى خلال البدء بعملية ضخ العملة النقدية للفترة الممتدة من  قبل مصارف
مر لأا السحب،ة يبالنسبة لعمل محدودةفاض في مستوى الايداع وحركة نخإلوحظ وجود  ،الموصللفرع  29/8/2019
جمهور المتعاملين مع المصارف للوقوف على النسب اللآراء عينة من استطلاعية جراء دراسة إلى إ دىأ الذي

 الجهاز المصرفي. ت تخدملى معالجاإوتوضيح المؤشرات الاحصائية للوصول 
دور السلطة نشطة المصرفية المقدمة للجمهور والثاني لأول الخدمات والأيضم اساسيين أختيار محورين إلذا آثرنا   

مدى تفاعل زبائن فروع المصارف في تزويدنا بإجابات واقعية  للتعرف على ،المصرفيالنقدية المشرفة على القطاع 
 وصريحة عن الخدمات والسلطة المصرفية.

متغيرات للمحورين شمل  واسئلة أمتضمنة مجموعة ( 1كما في الملحق ) ستبانةلاا ستمارةا نموذجأحيث تم صياغة   
عن ول لأالمحور ا عبر( و  x1, x2, x3, x4 , x5 ,x6 ,x7 ,x8 ,x9 ,x10سئلة تمثلت بـــ )أ 10كل محور 

ة المهيمنة على القطاع المصرفي وعملية الرقابة التي تكون ضمن لطالثاني متغيرات للس , وشملالجمهور آراء شفافية
  الاستماراتشهر بين توزيع أة ثلاث ما يقرب منت الدراسة قم )البنك المركزي العراقي( واستغر لأة امسؤولية المظل

هلية والحكومية وضمن لأنماذج من فروع المصارف ا ةمجموع طبقت على دقيقة وواقعية,جابات إالحصول على و 
 محافظة نينوى. 

ه يلإستنتاج ما توصلت لإ البياني،والرسم  صائيحالإمن خلال التحليل لى تشخيص هذا الواقع إهدفت الدراسة    
تباع آليات صحيحة ومقننة خاصة ونحن على مشارف مرحلة جديدة إالدراسة اعلاه لغرض الوقوف على معالجات ب

نراها في البلدان المتقدمة من خلال وصولهم بالتعاملات عبر المصارف  سوة بماإلكل حديث ومتطور تكون الأولوية 
  . لكترونيةلإا
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 ولًا: وصف وتشخيص محاور الدراسةأ
من خلال انموذج تمت  والتي لنماذج فروع مصارف محافظة نينوى زبائن الاجابات ن أ وضحت نتائج هذه الدراسة  

خضعت ستمارة إ( 80عتمدت )أ منها ( 85) عادةإ تم  ،ستبانةإ ستمارةا( 100) وزعت حيث ،الاستبانةاستمارة 
وكما في قياس محوري الدراسة  الثلاثي يكرتلوقد استخدم مقياس  فيها،لعدم كفاية المعلومات الباقي  أهملو  للتحليل،

 يلي:
 تفقألا       محايد     تفقأ      

اعتمدت الادوات الاحصائية و  الاستبانة،استمارات بيانات  وتحليل في معالجة SPSSالبرمجة الجاهزة  استخدمت   
 .لوصف وتشخيص المحورين ()الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية

 المقدمة للجمهورالخدمات والانشطة المصرفية المحور الاول: 
متمثلة  رالمقدمة للجمهو المؤشرات الإحصائية لمحور الخدمات والأنشطة المصرفية ( 1الجدول ) يوضح   
 .(المعيارية نحرافاتلاواوساط الحسابية لأا ،المئويةالنسب  ،التكراريةالتوزيعات ب)

 

 

 

 

 

 

 

 

"حسن  يعبر عن والذي ( X9كانت عالية لاسيما المتغير )غلبها أ ن مستوى المتغيرات أالجدول من نتائج  يلاحظ   
حيث يعتبر هذا المتغير من اهم ( 89.5) التكرار ةبلغت نسبذ إمعاملة الجمهور له تأثير إيجابي في كسبهم" 

, فضلًا عن تعزيز ثقته قّدرر الزبون بأنه مشعوالذي ياته التي يقدمها في نظر الجمهور اولويات المصرف وخدم
حيث يحرص الموظف على حسن تعامله مع  ,هليةلأفي المصارف ا واضحةالحالة هذه , و بالمؤسسة وخدماتها تجاهه  

نجدها لا الزبون حرصاً على وظيفته التي قد يتم الاستغناء عنه بسبب سلوكه السلبي تجاه الزبون, لكن هذه الحالة 
ن بعض لأجابات الجمهور على استمارة الاستبانة كانت خير دليل على ذلك, ا  و  ,في بعض المصارف الحكومية

 .و فصلهأنه لا يمكن تسريحه أؤولية تجاه هذا الفعل ظناً منه الموظفين لا يشعر بالمس

 لخدمات والأنشطة المصرفية المقدمة للجمهورالمؤشرات الإحصائية ل (1جدول )    
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لى إ( X2فقد نص المتغير ) ,)40.7على ) همتنسب تفقتايث ( حX2, X4قل نسبة للمتغيرين )أبينما ظهرت    
الامثل لهذا  ستخداملإالى قلة الخبرة في إمما يشير "تمتع الجمهور بمعرفة استخدام البطاقات الالكترونية المقدمة" 

الموظفين لإدراكهم آلية العمل بالبطاقة معينة وهم حيث يقتصر هذا الاستخدام على فئة لكتروني, لأالنوع من التعامل ا
وقد , هذه المستجدات المصرفية ستخدامإليقدم له المعرفة في لى تدخل المصرف إلكترونية لذا فالزبون يحتاج لأا

ير السنوي للاستقرار ( التقر 2العراقي في تعزيز الشمول المالي كما موضح في الملحق )جاءت مبادرة البنك المركزي 
 .2016المالي 

ان المؤسسات المالية وموظفيها بعيدة عن  ما يؤكدوهذا المالية"  مورلأل"التوعية والتوضيح ( X4وشمل المتغير )   
بحيث لم تتمكن من خلق صورة واضحة ومقنعة لجمهور  والمصرفية،يصال المفاهيم الصحيحة للتعاملات المالية إ

 في التعامل مع مفاهيم مواضيع الساعة الحديثة. المصارف

دائرة مراقبة المصارف قسم تبادل المعلومات الائتمانية  من فقد وجه البنك المركزي العراقي كتاب وبناءاً على هذا  
لزيادة المعرفة  جمهورلندوات توعية مصرفية ل بإقامةوحماية الجمهور/ شعبة التوعية المصرفية وحماية الجمهور 

 (3المصرفية والحفاظ على حقوقهم عن طريق فهم آليات التعاملات المصرفية كما في الملحق ) بالأمورلديهم 
طة المصرفية شنلألمحور الخدمات وابي اسللوسط الحمؤشر كلي جابات بلإجاءت او ,  (تقرير)كتاب رسمي  ذجنمو أ

 . ن النسبة فوق الوسطألى إ ما يشير, )0.682معياري بلغ ) نحرافاب), 2.557) بـــ المقدمة للجمهور قدرت

 دور السلطة النقدية المشرفة على القطاع المصرفيالمحور الثاني: 

متمثلة  المشرفة على القطاع المصرفيسلطة النقد المصرفية دور المؤشرات الإحصائية ل( 2الجدول ) تبين نتائج   
بنصه ( X1المتغير )ن أقد لوحظ المعيارية, ف نحرافاتلاواالحسابية  وساطلأوابالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية 

ن أوهذا ما يؤكد ) %, 75.6) على نسبة وبواقعأ  محققاً "محاسبة المصارف التي تستغل أزمات الجمهور"  المتضمن
زمات التي تحدث في المجتمع وهذا ما حصل فعلًا وكما جاء في كتاب استغلال الأ حاولتبعض فروع المصارف 

اقي قسم مراقبة المصارف التجارية الصادرة من البنك المركزي العراقي دائرة المصارف التابعة للبنك المركزي العر 
بنود من ضمنها تولي المصارف العامة والخاصة تفعيل اجراءات استرداد الاموال المودعة  ةعندما فرضوا مجموع

, (نينوى  مطالب محافظة)نموذج كتاب رسمي إ (4كما في الملحق ) لديها من المواطنين وفقاً للضوابط المعول بها
مر أي أو أخرق احكام القانون يتم بها دارية في الحالات التي إو عقوبة أجراء أي أفضلًا عن اتخاذ البنك المركزي 

اي عملية مصرفية غير سليمة وغيرها من البنود المدرجة  بإدارةصادر من البنك المركزي العراقي, او القيام 
 .قانون المصارف (5(, كما في الملحق )2004( لسنة )94قم )من قانون المصارف ر ( 56المادة ) والموضحة في

جراءات لمواكبة التطور الحاصل في القطاع لإالعديد من اطرح  الى 2018البنك المركزي العراقي خلال بادر وقد    
بحاث ومن ضمن حصاء والأن دائرة الإمالصادر  2018المصرفي وكما وضحه التقرير الاقتصادي السنوي لعام 

لتفعيل دور القطاع المصرفي والمؤسسات المالية  بة الشاملة المبنية على المخاطر,نظمة الرقاأجراءات تعزيز الإ
لى نظام مصرفي معافى من الازمات وضمن إلضمان استقرار النظام المالي فيها وضمان كفاءته بغية الوصول 

بتعليماته على فروع المصارف  البنك المركزي  هيمنة وسيطرة يؤكد ما, و معايير الدولية للرقابة المصرفيةافضل ال
 جابات الجمهورإوضحته أوفرض الرقابة المصرفية على آليات العمل والنشاط المطبق في هذه المؤسسات, وهذا ما 
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 لدور السلطة النقدية المشرفة على القطاع المصرفي( المؤشرات الإحصائية 2جدول )     

  

 

 

 

 

     

 

  
 
 
اقل على  "سيطرة المصارف على التقلبات المالية وعدم الاستقرار" على نصالذي ي( X3المتغير ) حصلفي حين   

ن المؤسسات أزمات حيث فحوى آلية المصارف وموقفها تجاه الألى إوضوح بوهذا يشير , )%43.0)بلغت نسبة 
بيئة شديدة التقلب, بالمصرفية نابعة من البيئة المالية والمصرفية التي تعمل بها, فالمصارف كمؤسسات مالية تعمل 

و أو طبيعية أزمات سواء كانت سياسية ثناء حدوث الأأنها غير قادرة على تقديم الالتزامات ألذا فحسب آراء الجمهور 
 رتعبّ  , حيثما حصل عند تعرض مدينة الموصل لسيطرة عصابات داعش الاجرامية  على ذلكمثالاً و غير ذلك, 
لحين زوال  التي يمتلكونها بالأرصدة المتمثلةمتطلبات الجمهور المالية وحقوقهم  آنذاك عن عجزها بإيفاءالمصارف 

باب المهمة التي اوصلت حتى بعد تحرير المدينة من الارهاب, وكان لعامل الوقت اثر في ذلك فهذه من الاسو  السبب
لى جهود إيحتاج صعب و لتعامل مع المصارف خاصة ان المجتمع تعرض الى ظرف عن االعزوف بالجمهور 

, بمؤشر ستبانةلاا ستمارةاوقد جاءت الاجابات للمتغيرات المطروحة في , ع المهموتوعية لإعادة الثقة في هذا القطا
 انه فوق مستوى الوسط. ما يشير, )0.633معياري بلغ ) نحرافاوب(  (2.546بي لهذا المحور قدرهاسكلي للوسط الح
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  ثانياً: الأشكال البيانية لنسب محاور الدراسة 
  .شكال الآتية مبينة العلاقة بين المتغيرات والنسب المئوية للتكراراتلألتوضيح النسب بيانياً ندرج ا 

 نشطة المصرفية المقدمة للجمهوروالأ  خدماتلا  
 للخدمات والانشطة المصرفية المقدمة للجمهور مخطط بياني (1) الشكل

 

 
 دور السلطة النقدية المشرفة على القطاع المصرفي 

 لسلطة النقد المصرفية المقدمة للجمهور مخطط بياني (2الشكل )
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 مقترحاتوال ثالثاً: الاستنتاجات
  ستنتاجاتلإا 

راء عينة من جمهور فروع لآستندت على الجهد العملي في الجانب الميداني إوالتي  دراسةالعكست نتائج      
صدار التعاميم والتعليمات ووجود السلطة الرقابية على إالرغم من وب، نينوى  محافظةالمصارف العاملة ضمن 

الذي مرت  بعد الظرف الصعب وبالذاتما زال القطاع يعاني من ضعف في اداء بعض مهامه  المصرفي،القطاع 
 ومن النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة يمكن ان نلخص الاستنتاجات الآتية: المدينة،به 

فضلًا عن سلطة النقد  المقدمة،ن مستوى الخدمات المصرفية )عينة البحث( أجابات الجمهور إفرزت أ .1
 المصرفية المقدمة للجمهور فوق الوسط نوعاً ما ومن خلال المؤشرات الاحصائية.

 .المجتمعك قصور في توعية الجمهور المصرفي بتعاملاته مع قطاع يرعى النقد في هنا .2
يجابي لتوضيح المتطلبات والواجبات المتبادلة بين إسلوك بحاجة لالقطاع المصرفي في  موظفين العاملينال .3

 المصرفية. لتعاملاتجمهور نحو اال وهذا يخلق انجذاب والمصرف،الزبون 
اظهرت الاجابات ان سلطة البنك المركزي العراقي الرقابية على القطاع المصرفي في فرض التعليمات  .4

 والعقوبات في حالة مخالفة القطاع مفعلة.
 يداعات جمهور المتعاملين. إما يخص  سيما لاي في مواجهة الازمات رفالقطاع المصضعف  .5

 مقترحاتال 
يمكن تقديم مجموعة من المقترحات التي  المصرفي،التي افرزتها الدراسة ضمن القطاع  ستنتاجاتلااإلى  ستناداً ا   

تمثلت  للآخرين،المالية  صوللأاجزء من الاقتصاد المخصص لحيازة الذي يمثل تسهم في تطوير هذا القطاع قد 
 بالآتي:

دورات وورشات عمل من خلال تنظيم طوير المستوى العلمي والمعلوماتي لكوادر القطاع المصرفي ت .1
 المراجعين،عن كيفية حسن التعامل مع الجمهور  البنك المركزي العراقيومحاضرات مستمرة بدعم من 

قبال أعلى ع شجوهذا ييجابي من التعاون )بين الموظف والزبون( إحيث ان حسن المعاملة يخلق تأثير 
 في التعاملات المصرفية. ستمرارللاالزبائن 

او  ةدعاي وعمل اتكراس ،اتكتيب توزيعو أماكن عامة أبندوات تقام في  الجمهورتوعية الاستمرار في  .2
 .لتواصل معهمتحقق هذا اية وسيلة نشر أ

بلاغه بأي فجوة ا  م )البنك المركزي العراقي( و لأالمصرفي مع المظلة اتظافر الجهود وتعاون القطاع  .3
 به،ة تحصل لتلافي اي خلل مهما كانت نسبته للحد منه والعمل على تفادي نقاط الضعف المتمركز 

تحدي والتنافس في للهذا يخلق فرصة و بالمعلومات المقدمة من الزبون مهما كانت  ستهانةلااوعدم 
 دم بين المصارف.تحقيق النجاح والتق
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 م./ استبانة

وذلك بوضع  بموضوعية،نرجو من زبائن المصرف الكرام قراءة فقرات استمارة الاستبانة بدقة والاجابة عليها        
 .في الخانة التي تراها/ ترينها مناسبة من فقرات الاستبانة( (√ علامة  
 ساسيين هما:أسئلة محورين لأتضمنت ا

 نشطة المصرفية المقدمة للجمهور.لأالأول: الخدمات وا
 ثانياً: سلطة النقد المصرفية المقدمة للجمهور.

 نشطة المصرفية المقدمة للجمهور لأ الأول: الخدمات وا  

 لا اوافق محايد اوافق الفقرة ت
    التسهيلات الائتمانية المقدمة واضحة ومفهومة من قبل المصرف.       1
    لكترونية المقدمة.البطاقات الأ ستخدامابعرفة لدى الجمهور مهناك        2
    شعارات دورية ودعائية من المصرف بكل المستجدات.إوصول        3
    هناك توعية وتوضيح  للأمور المالية.       4
    تعاون موظف المصرف مع الجمهور لتوضيح الاجراءات المعقدة.       5
    يفضل الجمهور المصارف المقدرة الأوضاع الاقتصادية والسياسية.       6
    يداعات النقدية.لإقبال الجمهور على اأفروع المصارف على  نتشارايشجع        7
    تعتبر المصداقية الصفة الاهم في كسب جمهور المودعين.       8
    في كسبهم.يجابي إحسن معاملة الجمهور له تأثير        9
  هلي،أ سواء )آخر الانجاز شجعت الجمهور بتفضيل مصرف دون  سرعة       10

                                                                  (.حكومي وأ
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 ثانياً: سلطة النقد المصرفية المقدمة للجمهور

 وافقألا  محايد وافقأ الفقرة ت

                            زمات الجمهور.أمحاسبة المصارف التي تستغل        1
           .الايداعلى عزوف الجمهور عن إدى أعدم استقرار القطاع المالي        2
                      سيطرة المصارف على التقلبات المالية وعدم الاستقرار.       3
                           المالي عبر التوعية المالية.ضبط السوق والشمول        4
                            الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي والصيرفي.       5
              متابعة مصارف الاقراض المتخصصة وحماية اموال المودعين.       6
           التعاملات المصرفية.تثقيف الجمهور حول واجباتهم وحقوقهم اثناء     7
    .متابعة الخدمات المصرفية وشفافية اسعارها والافصاح التام للجمهور عنها    8
    تقييم عمل انظمة الدفع وسهولتها في تعزيز ثقة الجمهور بها.       9
 للحد من والقانونية،طر التنظيمية خلق بيئة مالية ملائمة بالتركيز على الأ      10

 .المخاطر النظامية      
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